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الجواز وعدمه في أحكام النهويين من سيبويه حتى القرن الرابع الهجري / حمدة عبد الله أبو شهاب 
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ثم إمداد ينات الفهرسة والتسنف الأولية من قبل دائرة المكتية الوطنية. 
دقع الإجازة التصلمل 500006 


| لففذة” اند | 


أنس أحمد 


الإهداء 


الى والدتي رحمها الله 


يكثر تعبير الجواز وعدمه في التحو وغيره من العلوم. حتى شد إليه الانتهاى. 
ولعل الأحكام التي تنجم عنه تغوق غيرها كما وتنوعاء وما لهذا التنوّع من أهمية في 
توجيه النصوص. 

وما إن عُرض علي هذا الوضوع. حتى بدأت التنقير في جوانبه الختلفة وقد 
انتخبت ستة أعلام من نحوبي الدة الزمنية المحصورة من سيبويه حتى منتصف 
القسرن الرابع الهجري وهؤلاء الأعلام هم : سيبويه والقراء والأخفش والمبرّد 
والغارسي واين جني. كما اخترت بعض الوضوعات النحوية للدراسة وهذه الواضيع 
هي : البتدأ والخبر. والاستثناء. وإعمال المصادر والشتقات. والفمل المضارع في 
جواب الطلب والثفي بعد الوا والفاء .. والتنازع والاشتفال. 

ووجدت أن البحث في هذا الوضوع مازال بكراً ولم يرتده أحد إلا برأي حوله 
هنا أو إشارة هناك: و من دواعي البحث في هذا الوضوع : 

-١‏ وودت إشارات بسيطة في كتب القدماء والُخْدئين لا تربو على التعريف أو 
الإشارة إلى الاستعمال. 

-١‏ علاقة هذا الموضوع بالقراءات القرآنية واللهّجّات العربية. 

*- تفاوت الأحكام التي تلزم عن هذه العلة وأثر ذلك في قراءة النص وتفسيره 
واستنباط الحكم الفقهي. 


4- استعمال النحاة له حُكْمَاً تارة وعلة تارة أخرى. 


ولعل الرونة التي أوجدتها هذه العلة تركت المجال فسيحاً لاختلاف العلماء 
في المسائل في العصر الواحد والعصور المختلفة. ومن ثُمّ تركت باب الاجتهاد مفتوحاً 
في التحو والققه والحديث: وهذا تنفرد به هذه العلة دون غيرها. 

وقد كان منهجي في دراسة هذه العلة حسب التسنسل التاريخي في السألة 
الواحيق حيث كنت أبحث السألة عند جميع من اخترتهم تاريخياً. وكانت 
مراجعي كتب النحو القديمة وكتب أصول النحو: منها كتاب سيبويه ومعاني 
القرآن و الخصائص ولع الأدلة والاقتراح وغيرها. 

وقد رأيت أن أَقَسّم الوضوع إلى مقدمة, تحدثت فيها عن سيب اختهار الموضوع 
وأهميته. وثلاثة فصول: تحدثت في الفصل الأول تمهيداً عن تاريخ التعليل: 
والتعليل والحديث؛ والتعليل والفقه. كما عرّفت الملّة. وميّزت بينها وبين السبب 
ثم تحدثت عن تأثر النحو بالفقه والحديث والنطق في التعليل. وفي الفصل الثاني 
عرفت الجواز وعدمه وذكرت أيين وردت هذه العلة في غير التحو ومقدارها إزاء 
غيرها من العلل واستعمال العلماء لها من حيث ماهيتها؛ والأحكام وانذاهب التي 
الزمت عنها وأترّها في تقرير الحكم النحوي. وبينْتُ في الفصل الثالث قِيْمٍ هذه 
الأحكام التي لزمت عنهاء وكيف وقمت في مذاهب النحويين ومرادهم من ذلك 
والفرق بين هذه العلة وغيرها من العلل في تقرير الحكم النحوي. والعلماء الذين 
يُبَيَن مقدار هماتين العنتين 
إزاء غيرهما في موضوع من مواضيع النحو في الكتاب والقتضب ومعاني القرآن للفرّاء 
ويَُيّن نصيب هذه العلل في الذهبين البصري والكوفي. 

وختمت البحث بخاتمه تحدثت فيها عن نتائج البحث وأحميتها. 


أشتهروا بالأخذ به ومن تركه كما شفعت البحث بجدول 


وف الختام كان لزاماً علي أن أرد الفضل إلى أهله. وأتقدم يجزيل الشكر 
والعرفان إلى استاذي ومشرفي الدكتور محيي الدين رمضان نا تحمله من عب» هذا 
البحث والظروف التي رافقته احتساباًء حيث لم يبخل بوقنه وتوجيهاته في أحلك 
الظروف. وكان يحرص على إنجاز العمل بالرغم من ظرفه الصحي. فأسأل الله أن 
يلبسه ثوب الصحة والعافية: ويجعل له من كل ضيق مخرجا كما أشكر المناقشين 
الكريمين الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد والدكتور يحيى قاسم عبابنه لتفضلهما 
بقراءة هذ! البحث وتقويم ما أعوّج منه. وأسأل اله أن يحتسبه لنا ثواباً ف خدمة 
العربية لغة القرآن الكريم. 


والسلام عليكم ورحمة انه وبركاته 


الفصل الأول 


اليم 


العلة النحوية 


« تاريخ التعبيل © 

اعتاد الإنسان لدى مشاهدة أي ظاهرة أن يبحث عن الأسباب التي أدت إليهاء 
أو علتهاء رأى البرق. فبحث عن سبب هذه الظاهرة إلى أن اهتدى إلى علة حدوثهاء 
ودذلك الظواهر الطبيعية الأخرى 
إلى القيام بها فقال : ".... 
باطِلاً ... " (آل عمران 191) 

فأين اللغة من ذلك كله؟ هذه الظاهرة التي تستوعب فكره. والنعمة التي 
مُنِحَها للتعبير عن أفكاره وعوامفه وعلومه وأستكشاقه. وقد جعلها مختلفة بين 
بسني البسشر “....واحْتِلافٌ السئتُهم” (السروم ؟5). أتظنه ينطر في تركيبهاً 
وخصائصها. ويهتدي إلى أحكامها. ولا يسأل عن عنة تلك الأحكام؟ من البديهي أن 
يحاول تفسيراً لأحكام الكلام الذي يستخدمه؛ وإنْ يكن غفلاً من العلم بهء عن طريق 
الممارسة والروية. 

فهذا أبو عمرو بن العلاء يسمع أعرابياً يقول : فلان لغوب جاءته كتابي 
فاحتقرهاء فقال له : أتقول : جاءته كتابي؟ قال : نعم. أليس بصحيفة؟2" فإذا كان 
هذا الأعرابي العف عثّل كلامه. فكيف بمن اتخذ هذا العلم صناعة ومهئة. 


0 


كانت فطرة فيه رسخت,. بل دعا اته سبحانه 


خَلق السَمَوات والأْضء 


700/١ الخصائص‎ )1( 


إذاً لا بد لأبي عمرو وأقرانه من أصحاب هذه الصناعة. أن يتنبهوا إلى موضوع 
التعليل: ما تبين لهم أن العرب لا تتكلم هكذا خبط عشواء. ولكنّ كلامها قائم على 
قواعد وسنن محكمة عرفتها وحافظت عليها. بل هي عاده عند كل قوم. 
ولقد ولج أبوعَمْرو وطبقته ميدان التعليل. وقيل : إن "أول من بعج النحو ومدّ 
القيياس وشرح العلل””' هو عبداته بن أبي اسحاق الحضرمي “كان أشد تجريداً 
للقياس””" وقال عنه يونس بن حبيب : “هو والنحو سواء”؟ وكان “كثير الرد على 
الفرزدق والتعنت له””“: ومن طيقة الحضرمي هذء أبو عمرو بن العلاء”". وعيسى ببِنّْ 
عْمَر الثقفي”: ويوبْسُ بن حَبيب “الذي كان له قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها"”". 
أما الخليل بن أحْمَدَ فقد كان "الغاية في استخراج مسائل النحو وتتصحيح 
القياس فيه واستتبط من العروض وعِلل النحو مالم يستنبط أحد, ...”2. بل “كان 
سيّد قومه وكاشف قناع القياس في عنمه”' كان ذا باع طويل في التعليل: حتى 
استوعى نظر معاصريه. “وسيل عن العلل التي يعت بها في النحو؛ فقيل له : عن 
العرب أَخَذْتَها أم اخْتْرَءْتَها من تفميك؟ فقال :"إن العرب تَطَقَاتْ على سجيتها 
)١(‏ طبقات النحويين والتغويين: ص١م.‏ 
(؟) أخبار الثحويين البصريين ص62. 
(©) أخبار التحويين البصريين ص66.. 
(4) الصد السايق» ضفر 
زه) الصير السايق: صربة» 
(5) المصدر السايق: ةك 
(/) الصدر السايق: صرباه. 
(8) الصدر السايقء ص كه 


(4) طبقات النحويين و اللغويين. صولاع. 
)٠0(‏ الخصائص. 753/8 
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وطباعها. وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها عِلَلهُ. وإن لم يُتقل ذلك عنهاء 
واعتللت أنا بما عندي أنه علة ما عللته منه. ا 


إن أكن أصبت العلة قهو الذي التمست. 
وإن تكن هناك علة نه فمثلي في ذلك مشل رَجُل حكيم دخل دارأ محكمة البناء: 
عجيبة النظم والأقسام. وقد صحت عنده حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو بالبراهين 
الواضحة والحجج اللائحة. فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : 
إنما قعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا. ويسبب كذا وكذا. سنحت نه وخطرت بباله 
محتملة لذلك: قجائز ان يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا 
الذي دخل الدار. وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة: إلا أن ذلك مما ذكره هذا 
الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة ما عطلته من النحو هو أليق 
مما ذكرته بالمعلول قليأت بها"". في كلام الخليل هذا إشارة إلى أن العرب تعرف علل 
كلامها وإن لم ينقل عنهاء استنبط هذه العثل. وترك باب العلة والتعليل مفتوحاً من 
يريد أن يدخله وينظر فيه مبدياً رأياً. ومازال هذا الباب مفتوحا إلى ايامنا هذه. وكل 
من جاء بعد الخليل من النحاة ولج هذا الباب. 

وقد اشتهرت قصة التحاق الزجاج” بالبرد وتركه حَلَقَة ثعلب؛ دهشة بما 
ظلهر عند البرد من قوة الحجة وبراعة التعليل. 

و منهم من خص العلة بالتأليف كما ذكر ابن النديم” 


(1) الايضاح في عثل التخو. صرهه-99. 
(؟) طبقات النحوبين واللغويين 9١١-١4‏ 
الفهرست الح ارحد لد الراك ارحب لاإحكت افكت الافلر 


سس جب سس 


-١‏ "العلل في النحو”قطرُب: عَبْداتَه ابو عَلَيمُحَفْد بن المسثنير. 


؟- “علل الفخو” المازني ابو عُثمان. 
؟- "كتاب العلل في الئحو” و “كتاب نقض علل التحو” لغدة الاصبهائي. الحسن بن 
عبدالله. لا 


4- “كتاب العلل في النحو “ هارون بن الحايك. 
ه- “الختار في علل النحو “محمد بن أحمد بنْ كبيسان. 
+- “الايضاح في علل التحو” ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي. 
؟- “النحو المجموع على العثل” محمد بن علي العسكري المعروف بعبرمان. 
+- “كتاب علل النحو” ابو الحسن محمد بن عبذاقه العروف بابن الوراق: "كتاب 
البرهان في علل النحو” الكوفي أبن عبدوس علي ين محمد. 

4- “شرح علل النحو” العبآس احمذ بن محمد الهلبي. 
'تقسيمات العوامل وعللها“ ابو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي. 
- “كقاب العثل” اسماعيل ين محمد القمي. 

وقد وصل إلينا من كتب هؤلاء: كثاب الايضاح في علل النحو للرجّاجي؛ وهو 
يُقَسُمُ العلل إلى ثلاث علل : تعليمية؛ وقياسية وجدلية. 

وفيه اراء لبعض نحاة الذهبين حول بعض السائل النحوية: بالإضافة إلى 
آرائه أحياناً. واهتم جُلَ التحاة بفائدة العلتين الأوليين: التعليمية والقياسية. ورأوا 
في العلة الأولى. أنها تُمَُمِ الطالب كيف نطقت العرب؟. وف الثانية كيف يقيس على 
كلامهم ويحتكم إليه؟ 


- 


حي 


وطالب بعض الْحْدَئِينَ منهم عَبّاس حَمتّن. طالب باطراح التعليل البتة. ورأى 
انه لا يثبت منه شيء ويكفي الصيب أن يقول : هكذا قالت المرب ”". في حين أن 
مام حسّان صوّب رَقْضَّ نُقَاد النحو العلل الثواتي والثوالث: ولكنه استدرك بأن 
قبولهم الملة الأونى فقط تضعهم في مرتبة العلمين لا الباحثين: لأن العلل الشواتي 
تجيب عن لاذا؟ وجواب لاذا يبين السبب والحكمة انلذين قادا إلى حكم الظاهرة”". 
ولعلّ هذا الرأي هو الذي يوافق الحقيقة وما يجب أن يتقصاه البحث في تعمق الظواهر 
وعللها وتواتجها. وعدم الاكتفاء بالوقوف على شكلها. ولقد ذكر ابن جني ما مقاده 
أنه : لو أكفِي في عِلَمٍ من العلوم بالوقوف على ما لابد من وقوع مسائله كما هي دون 
نظر ورياضة فِكْرء ذا تمّ علم وتقدم أو أتهن". 

وهو خير من كتب في العلة وجلاها وأصّل لها. لم يحرك فيها جواباً اسائل؛ ولا 
زيادة لستزيد أخذ النحو وعنوم اللغة عن شيخه الفاريبي. وقد بين موضع علل 
النحو بين علل الكلاميين والفقهاء''': وبسط القول في العلة : متمدية وقاصرة. 
ومخصصة”"2. وأضراب العلة”*. واختلاف الأحكام لاختلافها". وتعليل الحكم 


(1) الشاهد واصول النحو ف كتاب سيبويه: مرءه؟. 

(1) الأصول : دراسة ابستولوجية في الفكر اللفوي. ص88 
( الخصائص. ؟: 6و4و4 

(4) تقس اللصبر 40/6 

(6) تقس الصبر 092 

(5) تفن الصدر 148 

() تقس الصبر ايعف 145/9 

(4) تقس المصبر 134/9 


كح م رد كم ةبده 


.بعلتين فأكثر”*. وعلة العلة”", والعلة الوجبة والعلة المجوزة””. وبقاء الحكم مع 
زوال العلة©: وغير ذلك 


- ويذكر مازن البارك أن النحاة انتزعوا عللهم من كتب محمد بن الجسن** 
والذي يبدو أنهم تأسوا بالفقهاء بانتزاعهم. العلل القتهية من.كتب محمد بن الحسن. 
فانتزعوا العلل النحوية من كتب النحو واستقراء كلام العرب. هذا ما يذهب اليه" 
مُحَمْدُ علي النجار. وما يؤيد ذلك أن كتب مُحَمّد بن الحسن تشتمل على الفقه وأصوله 
فيجدر ان يُنْتَرَعَ منها العلل الفقهية: أما العثل النحوية فمظانها كتتب التحنويين 
وكلام العرب. آما الدينوري” أبو عبدالته بن الحسين فقدعد في كتابه "ثمار الصناعة 
في علم العربية” ثلاثاً وعشرين علة؛ واهتم ق:كثابه هذا كثيراً بالتعليل وبعد ذلك 
عُني الزمخشري باتعلة أيمك“عناية ولا سيما أنه معتزلي. أما ابن الانْبَارِي ابو 
البَرّكات فقد وضع كتبه على سمت كتب الفقه”” والمنطق”'“ والجدل. وبسط الحديث 
عن العلة في كتابه لع الأدلة”'© بأسلوب جدلي. جاء بعده ابن مضاء القرطبي'" وثار 


(1) قف الصبر 9906 

(9) تقس الصدر 904 

(0) تقس الصدر 056 

(4) تقس للصبر 164 

(ه) الذحو العربي-الملة النحوية ©6<-:15. 
(0) الخصائص :١‏ 
(/) ثمار الصناعة. ص 6؟. 

(8) مقدمة كتاب الانصاف في سائل الخلافد 
9) الأغراب في جدل الأمراي. 

064 العلة التحوية‎ )1١ 

118 التحو اللغوي-الملة اللغوية‎ )1١( 


في كتابه "الرد على النجاة” على القياس والعثل الثواني والثوالث والعامل وكل ما لا 
يقيد النطق على سمت كلام العرب -كما يرى هو- وأبن مضاء. كما يراه مازن مبارك 
متأثر بمذهبه الظاهري الذي يرفض القياس والتعليل وما يتجم عنهما. وبالرغم من 
تساهل مبارك مع ابن مضاء في انكاره القياس: وتسويغه ذلك؛ تبعاً لذهبه. فإنه 
يرى في دعوة ابن مضاء هنه كثيراً من الحق. وأن واجب النحوي قهم صنعته 
وتخريجه وجوه الإعراب مصيبة المعنى القصود. 

وتبع هؤلاء ودار في فلك العلة. ابن مالك صاحب الألفية وشراحها جلهم 
اعتمدوا المنطق والفقه اللذين لا بد أن يطلبا العلة. 

وتوالى الاهتمام بالعلة مادام هناك اهتمام بالنحوء فهذا أبو حيان يسلك نفس 
الطريق وإن مال إلى رأي ابن مضاء في الدعوة إلى طرحها”". وتلميذه الأسنوي جمال 
الدين يُخَرَج الفقه والنحو في كتابه (الكوكب الدري فيما يتخرج من الفروع الفقهية 
على المسائل النحوية): ذكر فيه كيف تُخَرّجِ المسائل الفقهية على الأصول النحوية 
وكيف تُخَريجّ على المذاهب النحوية”, 

وهذا سبقه أثمة المذاهب في ذلك كانت العلاقات وشيجه بين النحو والفقه 
والحديث والمنطق ترى النحوي يهتم بجانب من علوم الدين وكذلك ترى الفقيه أو 
المحدث يهتم بالنحو ققد ذْكِرٌ أن مالك بن أنس” رضي أنه عنه كان يختلف إلى 
عبدالرَحْمن بن شُرْمُز نحوي الدينة يتعلم منه العربية. كما أن الكتب ذكرت فتتاوى 


(1) فس الصدر. 

(5) مصدر سايق 049 

(5) مصدر سايق 141 

(4) تاريخ العلماء النحوبين: ص219 انهاه الرواة على انياه النحاة 997-090-9. 


سس سس رو ال م 


لكبار الأئمة معتمدين في ذلك على النحو. نحو ذلك ما جاء عن أبي حنيفة”؟ 


ولك يُويدُ لمُطْهرَكُمْ وهم حْمَئَهُ عَليْكُمْ لمكم تطْكْرُونَ ](المادئدةة).* 
وقد قال الشاصر ب 0 
أغلي السباء بكل أذكن عاتق أو جونةٍ قٍحت: وَفّعنْ ختامها 
ومعنى قدحت عُرفت؛ والقرْف يكون بعد الفتّح. ونحوه قوله تعالى ( يا مَريمٌ 
قتي رَبك واسْجُدي وازكعي ) (آل عمران 4)- 55 
ومن الفتاوي التي اعتمدت على النحو قول الرجل لعبده إذا قرأت القرآن فأنت 
آخْر فإن العبد لا يكون مدبراً إلا إذا قرأ جميع القرآن. ولو قال إذا قرأت قرآناً فأنت 
حر فإنه يصبح مدبرأً إذا قرأ بعض القرآن لأنها في حال التعريف استغرقت جميعه 
أما في حال التنكير فاقتضى بعضه". 


(1) سر صناعة الأعراب. 
“قرأه نافع وابن عامر والكسائي بالنصب وبالباقون بالخِض” (الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها 
وحجمها 400/1) 


(1) المغني 5013/17 


47 مديرة : حرأء مادة د بار. 
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ومن ذلك اتفاق الذهب الحتبلي في عدم جواز ؛ستثناء ما زاد على التصف 
وتجويز أبي حنيفة ومالك والشاقعي ذلك مالم يُسْتئْنَ الكل وذلك نحو قولك له علي 
مائة إلا تسعة وتسعين درهما لم يلرّصه إلا واحد. أما عدم تجويز أبن درستويه 
والذهب الحنبلي و ذلك لأن الاستثناء في كلام العرب لا يكون إلا للقليل في حين أن 
الاختيار الموازي جوّز ذلك معتمداً على قوله تعالى : ( فبمريد لوهم أجتهين 


مِنَ الفاوينَ 1(الحجر 41) فاستثنى في موضع الغاويت من السياد وقي موضع 
العياد من الغاوين وذلك لأنه في معنى الاستثناء ومشيّه به وجاز كاستثناء الأقل2. 

ومن تلك الفتاوي ما سئل عنه الغرّاء” وهو السهو في سجود السهو حيث 
قال لا شيء عليه وذلك قياساً على المصغر في العربية لا يصغر وكذلك السهو في السهو 
الا يلتفت إليه. 

ومن تلك الفتاوى النهي عن الصغائر في قوله تعالى”” : ( إن 3 
تنهَوْنَ َنُْكَفِرُ نكم يكم إ(النساء )7١‏ وذلك ان الصغائر داخلة تحت قوله 
(ما تنهون عنه) فإذا لم تكن داخلة كان ما تذهون عنه الكبائر, وإذا أضيف إليها 


الكبائر يكون الشيء قد أضيف إلى ثقسه. 


(1) الصدر السليق و( ,تدس 
(5) نرعة الألباء في طبقات الأبباء 7ب 864: تاريخ يقداد 144/16 
(0) اليغداديات فيد 


للعسسصيية دي يم 


أما السيوطي”؟ فقد وضع في أصول التحو كتاباً أسماه “الاقتراح في علم أصول 
النحو : جمع ما قالته العلماء الذين سبقوه في العلة: كابن جني وابن الأنباري. 
وغيزهم. 

بعد هذه الرحلة فترت حركة التأليف في العلة حتى العصر الحديث؛ حيث 
عاد الاهتمام باليلم والتأليف. وعاد ذكر العلة في كتب النحاة بين مُؤيد ومعارضء 
بعضهم يفرد لها باباً في كتاب, وآخر يطالب بإلغائها كما مرّ عن عبان حسن. ولكن 
ذا الشأن الخطير مُخْتَنَفٌ فيه دائماً. ققد نعمت العلة بمن يهقم بها إلى جانب أولئك 
المعارضين سواء بتحقيق ما كتب الأققدمون وهذا صا فعله المرحوم سعيد الافغاني 
بتحقيقه كتابي “الإغراب في جدل الإعراب ولع الأدلة” ومازن المبارك بتحقيقه كتاب 
“الإيضاح في علل التحو”: وأحمد سليم الحمضي بتحقيقه الاقتراح: وكذلك تحقيق 
محمد احمد قاسم بتحقيقه كتاب “الاقتراح في علم أصول النحو”؛ ومنهم من شرح 
بعض الكتب التي اهتمت بالعلة منهم محمود فجّال في كتابه “الإصباح في شرح 
الاقتراح”. أمَا من ألف في الملة وسبر غورها : تعريقاً وتأريخاً وتأليفاً. فمازن مبارك 
بين ما أثر ف التغليْل النحوي ومن أيّده. وعارضه في كتابيه “النخو العربي-العلة 
النحوية”. و “الزجاجي من خلال كتابه الإيضاح”. 
( العلة النحوية نضجت في النحو تأثرا بالعلوم الأخرى 4 

لم تكن العلة في النحو بدعاً بل كانت كما في العلوم الأخرى. بالإضافة إلى 
نزعة البشر إك التعليل وتأمل الظواهر فإننا نجد من تاريخ النحاة الذين مر ذِكُرُهم 


(1) تقس المصدر 966 
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تأثْرَ التحو في التعليل بغيره من العلوم. فكان الخليل عالاً بالسنة وهذا سيبويه مثلاً 
كان هرتاد حلقة حَمّادٍ بن سلَمَة"" ويستملي منه الحديث. والفرّاء كان فقيهاً ومحدثاً 
وهذه صبغة العلماء في تنك العصور. 

وعلل الحديث علم له شأنه قياساً إلى علوم الحديث الأخرى: فقد تخصص 
بعض رجال الحديث بالعلم في العلل : كشعبة بن الحجاج أبي بسطام (توقي+17١ه)ء‏ 
وأحمد بن حنبل (توقي121ه). وأبي الحسن علي بن جمضر الديني (توفي١16ه)‏ 
ويحيى بن سعيد القطان (توفي 14ه). وغيرهم كثيرء ومنهم من ألّف في العلة. 
كيعقوب بن شيبة في كتابه "السند المعلل” والترمذي "عل الترمذي”: وعبد الرحمن 
بن أبي حاتم "علل الحديث”"؛ .... وغيرهم. 

والعلة عندهم -أي رجال الحديث- تعني المرض أي أن الحديث دخله مرض 
فعاقه عن العمل به وهذا يكون خفياً. حتى في حديث الثقات: ولا يكشفه إلا العالم 
الفذ الذي له بُعْدُ تَظر. ورواية وسماع للحديث؛ بمعاودته النظر في نص الحديث 
مرارأء وقد تكون في السقدا» وائقن»» وعلة السند من حيث الراوي. وذلك كأن 
يُحدّث أحدهم عن شخص لم يلتق به. أو مطعون في حفظه. وفي الَثْن بإضافة كلام 
خارج عن الحديث. قد يكون من الرأوي. أو لعدم فهمه للغة وظنه ناقل الحديث. 


أنه من الحديث©. 


(1) طبقات النحويين واللغويين. صة؟. 
(9) شرح علل القرمذي 5-١‏ 

() تقس الصدر + صيه161-1 

(4) نفس للصيرء صا 151-16 

(6) نفس للصبر 48/8 


حك م لل ب 


كما أن موضوع علل الاسناد”” : الوهم في رفع الموقوف”. أو وصل المرسل”2 
أو ما فيه انقطاع”"» فقد يروى الحديث مرفوعاً ولكن قاد الحديث يكشقون عن وَهُمٍ 
في رقعه: ويرون أن وَقَفَه أصح وقد يروى الحديث متصلاً وإرساله أثبت وأكد. وقد 
يكون موضوع العلة جرح الراوي فقد يروى فسن الثقئة عن المجروح ويلتبس حال 
المجروخ”علئ«كثير”من الناس. فتأتي وظيفة عالم العلل لكخف ذلك قنرى مثلاً احمد 
يقول: كل من روى عن مالك فهو ثقة: وقال النسّائي لا نعلم مالكاً روى عن ضعيف. 
وتحو الإسناد والمنقطع ونفي السماع قول اين رجب : عن احمد : "البهي ما أراه سمع 
عن عائشة. إنما يروي عن عروة عن عائشة. رغم أنه يقول في حديث زائدة: عن 
السدي : حدثتني عائشه. ونقل ابن رجب عن ابن مهدي ما يؤكد هذاء فقال : “وكان 
ابن مهدي منمعه من-زائدة: وكان يدع منه “"حدثتني عائشة". فيكون بذلك أبطل 
السماع وأثبت دخول الوهم عليه"©. 

ومثال علل المتن : "ما ذكره ابن رجب في معرض كلامه. عن جعفر بن برقان. 
فقا : “وكذا قال العقيني هو ضعيف في روايته عن الزهري وذكر له حديثه عن 
الزهري عن سالم عن أبيه. عن النبي -صلى انه عليه وسلم- أنه نهى عن لبستين» 
وبيعتين. ونكاحين: وعن مطعمين. وذكر الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. 
1 ٌ 
(؟) الموقوف : “هو ما رُوى من المحابي من قول للوسول أو فصسل أو تقرير متتصلاً كان أو غير منقطع" أصول 
ل 111 1211111111 


أو 
(4) المقطوع : “هو ما روي عن التايعين موقوفاً عليهم من أقوالهم أو أفمالهم”: أصول الحديث +1+-55. 


(6) شرح علل الترمذي 159-15١‏ 


وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. وقال : لا يتابع عليه حديث الزهري. وأما 
الكلام فيروى من غير حديث الزهري بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس على مائدة 
يُشْرَبُ عليها الخمر: فيها لين ومراد ابن رجب أن جعفر بن يرقان: روى عن 
الزهري النهي عن الجلوس على مائدة الخمر وروى أحاديث أخرى من غير طريق 
محمد بن شهاب الزهري, فأدخل كل هذه الأحاديث في إسناد واحد وهو :.الزهري. 
عن أبيه. عن الذبي -صلى الله عليه وسلم-. 
« أثر الفقه وأصوله في العلة 6 

والغقهاء شأنهم شأن المحدثين في الاهتمام بالملة؛ فلقد بحثوها بحثاً 52 
وكان لها حظ وافر في كتبهم» وحسبك ابن جني إشارته إلى انقزاع العلل من كتب 
محمد بن الحسن”". أما الغزالي فقد بسط فيها القول في كتابيه : “النخول من 
تعليقات الأصول"؛ “والمستصفى في علم أصول الفقه” والرازي» فخر الدين في كتابه 
”المحصول في علم أصول الفقه” فقد ذكرا تعريفات العنة ومسالكها” مثل : النص. 
والإيماء. والشبه. والإخالة؛ والسبر والتقسهم. والطرد؛ ..... كما ذكرا قوادحهنا”" 
مثل : التعء والقول بالموجبء وفساد الوضع؛ والمعارضة. والفرق. والتقض. ..: إلى 
غير ذلك مثل : التعليل بعلتين أو أكثر”. بل إن بعضهم يرى طلب العلسة” واجياًة 
وذنك لوجوب القياس على المجتهد إذا فقد النص. والعلة ركن في القياس. لابدٌ منه. 


() ينظر ص 

(5: المنخول من تمليقات الأصول +4*-400. 
(7) امحصول في علم أصول الفقه يه هد؟. 
(4) مانن مبارك ٠١١‏ تقلاً من المستصفى 545/8 
(0) الفحصول فْ علم أصول )" 


لس يري 02250 


« أثر المنطق في العلة » 

كانت حاضرة الغراق تزخر بالفكر والنظر في تنك الآونة. فقد اشتهر 
الاعتزال. وذكرت الكتب أن كثيراً من النحاة معتزلة©؛ بل إن مصطلحات النطق 
تظهر في كتبهم بادية للعيان.قال امبرد : “مررت بير قفيرٌ بدرهم: لأنك لو قلت : 
مررت ببرٌ قفيز كنت ناعتاً بالجوهر وهذا لا يكون؛ لأن النموت تحلية والتخواهر 
هي النعوتات ”ا فالجوهر مصطلح منطقي. ولقد كانوا أحاب تُظّر وججاج. قال 
البرد : “لا اتقلد بمقالة متى لزمتني حجة. ربما روّأت في الحرف سنة لتمح لي 
حقيقته”” فلمل هذا يدل على تمكنهم وتأثرهم المنطق بل من الذي يحاجج وينظر 
ويتروى ويتحرى الدليل والحقيقة؟ أليس هو بالمنطقي؟ وإن كان بعضهم قد فصل بين 
المنطق والنحو”» بل رَقَعَ بعضّهم شأن النحو على المنطق. إلا أن محاججته لا تخلو 
من براهين المناطقة فإليك السيرافي” في مناظرته مع متّى بن يونس. في أيهما الأهم 
التحو أو امنطق؟ ذكر متّى : إن النطق يهدي إلى الصدق وإدراك العاتي والأغراض 
المعقولة. لكن النحو يهتم باللفظ وامعني أشرف من النفظ. فإذا عرف المنطقي الاسم 
والفعل والحرف. هدي إلى ما هذبته له اليونان من أغراض فالنحوي بحاجة إلى 
المنطق» والمنطقي ليس بحاجة إلى النحو. 


(1) النحو العربي_العلة النحوية ؟4. 

(0) اللقتضب 00/0 

(©) نفس للصدر : القدمة مده 

(4) الإيضاح في طل التحو. صالة. 

(ه) الإمتاع وللؤائسة 99١ 1١9/75٠‏ 0115 معجم الأبيام ااي4؟ه +487 074 مه 
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فأجابه السيرافي : العقل وسيلة إدراك المعنى والكلام السليم والردي» يعرفان 
بالنظم والإعراب. وإذا كان اليونان هم الذين وضعوا امنطق. قما شأن الأمم الأخرى 
بالتزامها يفهمه. واتخاذه حكماً وقاضياً على لغاتها. 

ومن كتاباتهم التي تدل على استخدامهم مصطلحات النطقيين: قول ابن 
جني : " وئولا الحكم للطاريء نا تضاد في الدنيا عرضان, أو إن تضادا أن يحفظ كل ضد 
محله””". بل ذهب بعض العلماء إلى عد النحو منطقاً عربياً والنطق نحواً عقلياً كما أن 
بعض الكتب أشارت إلى كون الفرّاء والأخفش معتزلهين وهذا يتطلب الجدل والبراعة 
في الحجة. 


هذا يدعونا إلى أن نتساءل : ما هو تعريف العلة؟: وما فائدتها في علم الذحو؟ 
وماذا نتج عنها؟ وما أنواعها؟ 

العلة لغة : “حدث يشغل صاحبه عن وجهة". وقيل هي “السبب"" وقد 
بين أرسطو أن العلة شيء يجب أن ينجم عنه شيء آخر”". وقسْم ابن سينا العلة إكى: 
علة صورية؛ وهي “الصورة التي تقوم الادة”: وعلة غائية : “العنى الذي لأجله 
تحصل الصورة في المادة. وهو الخبر الحقيقي أو الخبر المظنون”". ويمكن القو, بأن 
العلة الصورية هي العلة الأوى. والعلة الغائية هي العلة الثانية. 


(1) مصدر سايق ج547 
() القايسات 396 

(7) لسان العرب: علل 409/95 
(4) منطق أرسطو 41/7 

(ه) الكفوي : الكلهات ©/75-991 
(5) ارسطوء مقطق لرسطو 31/8 


آما الفقهاء فنهم تعريفاتهم الخاصة بالعلة. فهذا الرازي يعرفها بأنها الوصف 
اللوجب للحكم ليس لذاته: بل لأن الشوع منحها هذه الوجبية”". ويعرفها ابن حزم 
بأنها ”... كل صفة وجب أمراً ايجاباً ضرورياء والعئة لا تفارق العلول البته”"". 

وقد ميزوا بيتهئا وبين السبب: وَدلك أن السب ينجم عنه فعل يكون الانسان 
مُخَيّرا فيه لا يُلَْمْ بعمله. 

والعلة في التحؤ : هي كل وف يؤدي إلى حُكُم وهي تدور مع الحكم وجوداً 
وعدماً” وهي تختلف عن العلل الفقهية في أنها تميل إلى الحس. ويدعو إليها الطبع » 
فهي أقرب إلى علل الكلاميين منها إلى علل المتفقهين حيث الأخيرة جُلّهِا أمارات 
وأحكام لا تعلم الحكمة منها كترتيب ركعات الصلاة, والآثان وغير ذلك... 2 

وعلل النحويين ضربان : ضرب لابد منه والنفس تأبى غيره مشل زفع الفاعل 
ونصب الفعول: وآخر تتقبله ولكن عَلى استكراه مثل عدم كلب واو ميزان. نستيطع 
أن 'ننطق بها لقن تعلى استكراه”". واكثر العلل النحوية مبناها على الإيجاب كرفع 
الغاعل وجدرٌ المضاف إليه ونصب الفضلة.... فهذه علل موجبة: لا مجال لغيرهاء 
وهناك ضرب آخر يسمى علة لكنه سبب يجوزه. ولا يوجبه مشل اسباب الإمالة. 
وقلب واو وُقّت. فإنه لا أحد يجبرك على الإمالة أو القلبا". 


(1) ابن سيقاه. الشقاء 61/5 
() الأحكام في أصول الأحكام. 18-0556 
(7) الاققواح في علم اصول النحو 000. 

48/١ : الخصائض‎ )4( 

() تقس المصدر امسقم 

(ه) تقس الصدر لإفلاة 


953 


ولعل هذا ما تحدث عنه الفقهاء من أن إلعلة توجب الحكم. لكن السبب يؤدي 
إك فعل. انت في فعله بالخيار. والسبب لغةً : “.. ما يتوصل به إلى غير" و 
“السيب يتوصل به إلى الحكم ولا يثبت به الحكم بخلاف العلة التي يثبت بها 
الحكم””". وهذا ما ذكره الفقهاء في تفريقهم بين العلة والسبب. وذكره ابن جني في 
الفرق بين العلة الموجبة والعلة المجوزة. 

وفائدة العلة “التوسل بها إلى معرفة الحكم". إذ بها يثبت الحكم في غير 
النص. وبها يُفْسّر الحكم في النص”, وتكون آلة الحجة والاقناع. ولا تترك مجالاً 
لضعاف النفوس والسفسطائيين بإصدار الأحكام وفق هواهم. وبذلك تبقى مرجعية 
ثابتة تتفق عليها عقول ابناء النغة. وإن كان هناك طفرات أو إبداعات فردية خاصة 
البعضهم. 

وكان من ثمار البحث في العلة نشوء نظرية العامل”»؛ ويرى بعضهم أن العامل 
أدى إلى نشوء العلة. فذكرت خديجة الحديثي أن سَبّبَ ثورة ابن مضاء على النحو هو 
"العلة المتكلفة التي جر إليها القول بنظرية العامل ...”. والذي يؤيد القول بأن . 
العامل ثمرة من ثمار العلة. إن التعليل لا يختص بالمسائل التي يكون للعامل بها 
وظيفة. بل هناك تعليل في الصرف واللغة وغيرهاء ولا وجود للعامل. وهذا الأعرابي 
الذي علل الكتاب بالصحيفة. أين العامل الذي جرّه إلى هذا التعليل؟ 
(1) لسان العرب .410/١‏ مادة من ب ب 
(1) كشاف اصطلاحات الفتون 5/7؟؟. 
(7) المحصول على علم أصول الفقه 607/6 


(4) حديث شخصي مع الدكتور محي الدين رمضان. 
(0) سراسات في كتاب سيبويه 141 


جع ع سو الس مد 


وقد ذكر الجليس الدينوري ثلاثاً وعشرين علة في كتايه “ثمار الصناعة في عم 


العربية””' وهي : 

0 العلة 0 التمثيل عليها 

١-علة‏ سماع امرأة ثدياء 

؟- علة تخبيه مثل اعراب المضارع نشابهته الاسم وبناء بعض الاسماء لشابهتها 
الحروف. 

#- علة استفتاء كاستغتائهم بترك عن ولخ 

4- غلة استثقالك كاستثقالهم الواو في “يعد* لوقوعها بين ياء وكسره. 

ه- علة فرق كرقع القاعل وتصب الفعول. 

- علة توكيد كإدخالهم النون الخقيفة والثقيئة في فمل الأمر لتأكيد ايقاعه. 

7 علة تعويض كتعويضهم ليم في “اللهم” من حرف النداء. 

- علة نظير ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم لآن الجزم نظير الجر. 

4- علة نقيض كتصبهم الثكره بلا حملا على تقيضها "إن". 

-٠١‏ ملة حمل على المعتى | مثل “من جاءه موعظة ذُكْر فمل الموعظة وهي مؤنثه حملا لها على 
المعنى وهو الوعظ. 

-١‏ علة مخاكله مثل قوله تعانى (سلاسلاً وأغلالا). 

علة معادلة مثل : جرّهم مالا ينصرف حملاً على النصب ثم عادلوا بينهما 
فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم. 

١‏ عللة مجاوره مثل الجر بالمجاورة في قولهم (جحر ضب خرب). 

4 علة وجوب مثل تعئيلهم رفع الفاعل ونصب الفضله. 


(1) ثمار الصنامة 04 


6 علة تغليب مثل “وكانت من القاتتين”. 

1 علة اختصار مثل باب الترخيم و “يك”. 

1١‏ علة تخفيف كالإيشام. 

8 وعلة أصل كاستحوذ ويؤكرمء وصرف ما لا يتصرف. 

علة أوق مثل الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. 

-٠١‏ علة دلالة حال كقول المستهلّ : “الهلال- أي هذا الهلال نحذف ندلانة الحال 
عليه 

١‏ علة إشعار كقولهم في جمع موسى مُوسَوْن بققح ما قبل الولو اشعاراً بأن 
المحنوف ألف. 

7 علة تقاد مثل قولهم في الأفمال التي يجوز إنفاءها متى تقدمت وأكدت 
بالصدر أو تضمر لم تلغ. 

1 علة تحليل مثل الاستدلال على اسمية كيف لمجاورتها الفعل ونفي حرفيتها. 


وهناك علة أخرى لم يذكرها الدينوري وهي علة الجواز”” أوردها السيوطي 
ربما تأسياً بابن جني حيث أفرد لها باب نلمقارنة بينها وبين العلة اللوجبة: أو 
تأثر. أصونيي الفقه لأن بعضهم يعدا علة فالغزاني يقول الواجب خلاف الجائز..... 
وذكر أن بعض الناس يرى كل واجب جائزاً أما هو فهرى استحالة كون الجواز 
حكماً؛ وذلك أن الجواز يشعر بالتخيير. والوجوب يشعر بالتعيين: وهذان لا 
يصطحيان”". 


(1) الخصائص .1+8/١‏ الاقتراح 87 وقد أخار إلى ذلك د. حا حداد قي ثمار الصناعة في مقدمة تحقيقه. 
(7) الذخول من تعليقات الأصول 014 


سس سس و ب ل ا 


أما الضرب الآخر: قلم يشرحه: وقد ذكره ابن السراج فيما يسمى علة 
العلة"2 وذكر أبن جني أن علة العلة هي شرح وتفمير وتتميم للعلة. 

وما يعنينا هو علة الجواز. فما إلجواز لغة. واصطلاحاء وأين وَرَدَ في غير 
النحو؟ وأمثلة ذلك. اند 


(1) الأصوك في النحو. 607١‏ 


2# 


الفصل الثاني 


الجواز وعدمه في الندو 
/ والعلوم الأخرى 


الجواز لغة : الإنفاذُ والتسويغٌ. قال ابن منظور : “جوّز له ما صتعةُ وأجارَ له 
ذلك وأجازّ رأيه وجوزه : أ 
قلاناً فاجازني. إذا أْقَى له ماءً لأرضك أو ما شيتك””© “وأجاز له البيع» 
أمضاه. وأجاز رأيه وجوّزه أنفذه"”" : وكأن : إمضاء البيع و إسقاء الأرض من الأمور 
التي يمكن تحقيقها أولاء كذلك ما جاء عن الخليل أن “الجواز : صَلُاُسافر"”© فهذا 
يسمح بالسفر. لكن ليست هو العلة الموجبة للسفر. كما أن التهانوي عبر بالجائز 
عما المتوى طَرفاةٌ شَرْعْاْ وعَْلاً في نفس القائل وإن لم يستويا شرعاً ومقلاً. أو قد 
يترجح أحدهما على الأخر”. فالجواز سيب شخصي تتحكم فينه قناعة الشخص 
وثقافته وليس أمرٌ عقلي مجرد وواحد عند جميع الأشخاص. وفي جميع الأزمنه؛ فقد 
يكون ما هو جائز عندك ممتنعاً عند غيرك؛ وإن التقى العلماء في يعض الأمورء فهذا 
لا يمنع أن يختلغوا في بعضها الاخر. والجواز "سب يجوّز الحكم ولا يوجبه-” كما 
تعرّض اللغويون للتمييز بين السب والعلة» فذكر الكمَويٌ أنه “قد يراد بالعلة 


ذه" ©: وقال ابن فارس : ”.... وأجزته ننّذنته. 


06 . ناج العروبس 41/14. المحاح. 
(؟) مقابيس اللغة 494/1 
(0) المحكم والمحيط الأعظم في اللغف. ؟/08. 
(4) العين 5/056 
(0 ) كشاف امطلاحات الفنون 444/١‏ 
(5) الخصائص 58/1 


لب يي 025 


(1) لسان العرب. /ج وز 


الؤثرء والسبب يُفضي إلى الشيء في الجملة: أو ما يكون باعثاً عليه.... ”كما ذكر 
إلى ألْحَكْم من غير ان يثبت به. والعلة ما ينبت الجكم 
بها”” كما أن الجائز يُحتمل فيه جوابان أو أكثر. وقد ميِّز السيوطي بين العلة 
والسبب بأنّ ما كان موجباً فهو علة وما كان مجوزاً يسمى سبباً؟. 

وقد تعرض اللغويون والفقهاء للسبب فمدّه اللغويون "كل شيء يتوصل به إى 
غيره””" أما الفقهاء فقد بيّنَ الغزالي أن هناك من يزعم أن السيب عين الملة؛ لكنه, . 


أن “السَمبْ ما يُتَوو 


عارض ذلك وذهب إلى انه يُعدل إلى لفظ السبب عندما "يتمكن السؤول من بيان 
انحصار الحكم في هذا السبب على الخصوصض”*". . 

وقد اقترب الفقه والنحو في الغايية من هذه العلة فذكر بعض الفقهاء أنه يجوز 
تقليد المفضول وإن وجد الأفضل”": كما ذهب ابن جني إلى أن قوة القوي لا تمنع من 
إجازة الضعيف وقد تقلب العرب ذلك ليرحب خناقها ويصح طريقها إذا لم تجد 
وجهاً غيره. كما أن الإنسان يكون له ابنان أو أكثر. ويتميزون عن بعضهم. فيعترف 
بهم جميعاً ويجمع بينهم في المقام الواحد إذا احتاج ذلك دون أن يمنعه نجابّة 
النجيب من الاعتراف بأدونهماء كذلك العرب جمعت بين ضعيف كلامها وقويه. 
وثيت ذلك في نفسها وقد يستعملون من الكلام ما غيره آثر في نفوسهم منه وذلك 


() الكليات: 44/1 
() الاقتراج >م. 

(5) المصدر السابق : نفس الصفحة. 

(4) لسان العرب سس باب 441-640/6. 
(ه) المذخول من تعلهقات الأصول 604-406 
(ه) حاشة ابن عايدين 48/1 


نيه 


اللتفسح. والنجاة من الضعيف”©. ونجد ذلك كثهراً في تعقيب التحوي” على رأي في 
القراءة قتجده يقول : الصواب كذاء وذاك أحب الوجهين إليّ وإن كنت بهذا أقرأ.وما 
الجوابان أو أكثر فهو علة جواز لا علة وجوب". 

وقد تعرّض التحاة قديماً وحديثاً للجواز وعدمه, فدار في كتبهم كثيراً ولم 
يذكروا أنه علة باستثناء ابن جني في كتابه الخصائص”؟ وتساءل مازن مبارك عن 
الجواز وعدمه هل هو من اختراع النحاة أم جاء عن العرب؟. 

وأفاد أن عيسى بن عمر كان يرفض تجويزات النحاة. أما ابراعيم أنيس فقد 

عَدْها من اختراع النحاة”” في حين ذعبت الحديثي إلى عد ما جاء تحت كلمة إن 
شئت. و عبارة الخيار عنه”". أمَا ما جاء في لفظ الجواز صريحاً فحكم. كما أن تمام 
حسان ذكر أن العلة إذا كانت غير ضرورية كانت مجوره”” كما ذكر عبد الفتاح شلبي 
أن الجواز كثر عند الكوفيين. وذلك لتأديبهم أيناء الخلفاء وليتيسّر النحو عليهم". 
و يجيب على عدم صحقه آثار النحويين البصريين. فقد كثر عندهم الجواز وفشا. 


(1) الخصائص 57/6. 
() معاضي القرآن .../045/5 

158/١ الخصائص‎ )( 

.158/٠ الخصائص‎ )4( 

(6) النحو الحربي-العلة النحوية 15 

() اللهجات العربية ٠م‏ 

(1) خديجة. الحديث الشامد وأصول النحو 504 
وه الأسول... 
(4) (أبو علي الفارسي) 541 


« أين وردت علة الجواز ؟ 

١‏ علة الجواز في الحديث : وردت علة انجوا: 
كالترمذي وغيره رواية العديد اا رذع أن انو انيل امن لك يتدج أخيار 
الأولين في القرآن الكريم بغير لغاتهم. كما روي عن زراره بن أوفى أنه لقي بض 
أصحاب النبي صلى اله عليه وسلم- وأنهم رووا بعض الأحاديث بأكثر من لفظ. 
لكنهم اجتمعوا في المعنى. وروى إجازة ذلك من بعض الضحاية مثل : عائشة وأبي 
سعيد الخدزي: ؤابن عباس وذكر أن ابن مسعود و أبا الدرداء وأنساً كانوا يحدثون 
عن النبي -صنى الله عليه وسلم- ويقولون : أو نحو هذاء أو شبهه أو كما قال”". وقد 
اختلفن النحاة حول جواز الاحتجاج بالحديث كونه رُوِيَ بالمعنى وأن رواته من 
الأعاجم: ولكن أليس في عصر الاحتجاج؟ كما أنه من علماء النحو أعاجم. كما جوز 
المحدّثون النقص في الرواية دون الزيادة؛ وذلك إذا ما شك في كيء من الحديث يجوز 
إنقاصه. وقد رُوِي أن مالكا كان يترك من الحديث ما يَحْكَ فيه ومن تجويزاتهم : 
قبول رواية أهل الصدق والحفظ وإن وقع الوهم في حديثهم: فقد قبل بعض العلماء 
مثل مسلم وابن مهدي رواية هؤلاء بالرغم من وقوع الوهم فيها؛ كونهم موصوفين 
بالصدق ولهم حظ من العلم. إذا ما ذكرت مراتبهم ووصف ما في الرواة أو الحديث. 
كما أن بعض أصحاب السنن خرّج عمن دون ذلك: وذلك أن الإنسان لا يخلو من 
العيوب. ويرى سفيان الثوري أن من غلب عليه الحفظ فهو حافظ وأن الغلط لا يكاد 


ينجو منه أحد". 

(1) علل الترمذي ١/1و-.48.‏ 

(8) عل الترمذي :47/١‏ ؟/200. ينظر ايضاً #/ج47 من غلب على حديثهم الوهم من الصالحين شير الملماء. 
وكيف وصفهم العلماء بالكنب في الحديث ورفضوا حديثهم. 


لذ 


".كما وردت علة عدم الجواز في العديث : ففي حين جوّز أولتك الرواية بالعنى 
كابن حبان. ولم يجوز رواية الثقة الحافظ إذا حدّث من 
حبفْظِه ولم يكن فقيهاًء عاناً ذلك؛ بأنه يهتم بالطرق والأسانيد دون التون فإذا لم يكن 
فقيهاً قد يقلب التن. ويُغيْر المعنى إلى غيره. واشترط قيما برويه هؤلاء الثقات 
الحفاظ غير الفقهاء أن يكون من كتاب أو يوافق الثقات في التون. كذلك لم يجوّز 
رواية الفقهاء إذا حدّثوا من حفظهم, لأتهم يهتصون بالتن دون السند والطريق. 
وربما قلبوهاء ولا يجعلون بينهم وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- سنداً”9. 

يبدو أن من ذهب إلى الجواز كان يُراعي ضعف النفس الانسانية في بعضص 
الأمور إذا ضُبطت فيها الأخرى مثل مراعاة الوهم إلى جانب غلبة الحفظ لأن الإنسان 
لا يخلو من الضعف وهؤلاء كان همهم ألا يضيع عليهم شيء من الحديث مادام 
الراوي لا يكذب وغير مبتدع. يغلب عليه الحفظ. أما من ذهب إلى عدم الجواز فإنه 
تحرّى الدقة والضبط. وإن كان قليلاً. 

وذلك حتى لا يدع فكر المجتهد يتحكم بغيره من المجتهدين أو الشاس. 
فوجود النص المضبوط يترك مجالاً أوسع أو أدق للاجتهاد. 
؟ علة الجواز في الفقه : كثرت هذه العلة في الفقه. فلا يكاد يخلو منها كتاب 
فقه. ومن الأمثلة عليها : 


تشدّد بعض علماء ؟ 


جواز الصلاة على غير القبلة في يعض الحالات : تعرف ان استقبال القبلة 
واجب في الصلاة فرضاً كانت أم نافلة. أما في حالة الخوف ققد جُوّزْت الصلاة على 


(1) عثل الترمذي ١بجه.40.‏ 


تت 


غير القبلة في النافلة والمكتوبة إذا داهم السنمين عدوء سواء كانوا كفاراً أم حيوانات 
مقترسة.... آما في حالة السفر فاستقبال غير القبلة في النافلة فقطء وذلك خوف 
الهلاك والإرهاق كما أن الشرع جوز انتيمم في حالة الخوف. فالوضوء واجب في 
الصلاة إلا إذا لم يوجد الماء إلا على مسافة أما في حالة الخوف فللمصلي أن يتيهم وإن. 
كان لماء قريباً نا يحول بينه وبين الماء؛ وذلك خوف الهلاك”". ومن ذلك جواز 
طهارة ماء الوضوء إذا شريت منه الهرة في جال طهارة فمها"': وجواز الشرب من 
ماء الوضوء. 

أما علة عدم الجواز فقد ظهرت في الفقه ومنها عدم جواز وجود الحرام ف الماء 
الطاهر : فقد أفاد الشافعي أن الحرام إذا مس الجسد وجب غسله فلا يجوز أن يكون 
موجودا في الاء ويكون طاهر”. ومنها عدم جواز تحويل حكم شيء مقترن بحكم 
آخر : مثل الإناء أو البثر التي تحوي ماء إذا كان الماء طاهراً فما يحويه طاهر وإذا لم 
يكن طاهراً مب عليه ماءً حتى يغيره عن الحرام ويزيله. سواء كان الماء قليلاً أو 
كثيراً؛ فيغير حكم الإناء. ومنها عدم جواز الوضوء من الماء الموضوع الدشرب إلا إذا 
كان كثير". 


0 الأ ابمور 

(؟) حاخية ابن مابدين .709//١‏ 

() تقس المصير 180/9 

(4) الأم 61/7 يمني بالحوام : أن يسقط فهه كائن حي فيموت. أو يصل إليه دم. 


و 


9 الجواز وعدمه في النحو » 

١‏ دخول الفاك خبر المبتدأ إذا كان في معنى الجزاء : يرى سيبويه أن الحديث إذا 
كان في معنى الجزاء جاز دخول الفاء خبره مثل قولك : الذي 
وكقوله تعاى : [ لذ 


: وَلأَهُم يحون والبقرة لم 90 

أما القرّاء فيرى أن كل اسم موصول مثل : من وما والذي قد يجوز دُخُول الفا 
في خبره. لأنه مضارع للجزاء والجزاء يُجاب بالفاء. في قوله تعالى :! وَما بِكُم مِنّ 
بِعَمَةٍ فَنَ اله (ابراهيم 7): إن (ما) في معنى الجزاء. ويوجد لها فعل مضمر 
كقولك: ما تكن من نعمة فمن النه. وبدخول الفاء الخبر في خبر النكرة الوصوفة. 
فنقول : رجلٌ يقول الحق فهو أحب إلي من قال الباطل جائز ولكن الغاء دخولها 
عندة أجود". 

وقال الأخفش : إذا كانت صلة الذي فعلاً جاز دُحُول الفاء الخبر في قوله 
تعالى: [ واللذان يَتِيانِها منكم فآذوهما](النساء 47). فقد يجوز أن يكون هذا خبر 
المبتدأء ومثله قوله تعالى : (إن الذين توفاهم اللائكة ظامي أنفسهم ) (النساء 89): 
ثم قال : [ فأولئِك مأواهم جَهّنم ]1 كما أن المبرد يرى أن الحديث إذا كان في معنى 
الجزاء جاز دخول الفاء في خبر البتدأ كقولك : الذي يأتيك فله درهم. فوجوب 
الدرهم بالإتيان. ولو لم تدخل الفاء في الخبر لم يكن ذلك واجباً. فكأن معنى الغاء 


() الأم ار 
(1) معاني القرآن 0691/5 


سس سس حوب سب تست 


عنده يُلرّم بالجزاء. وهذا يتفق فيه مع الفارسي حيث يقول : “أيهم تحب فلك” 
فدخلت الفاء في جواب أي لأنها في معنى الجزاء. وكذلك خبر الذي والنكرة الموصوفة 
خبرها بالفاء لأنها مبهمة وفيها معنى الجزاء وإذا حدفت لم يجز أن تكون جزاء. 
إذا قلت “كل رجل يأتيني له درهم: لايكون استحقاق الدرهم للإتيان ولكن قد يجوز 
استحقاقه بشيء آخر. 3 
" الاستثناد التام المنفي : جوّز سيبويه هذه الصيغة وهي الرقع والنصب في حال 
الاستثناء القام النفي تتون :م أتاني القوم إلا أبوك: إلا أباك. وتقول ما فيهم أحمدٌ إلا 
وقد قال ذلك إلا زيداً. لإنك في حال الرفع تعدّه بدلاً. وكأن الفمل خُلي ا بعده فكانك 
قلت : ما أتاني إلا أبوك. وقي الثال الآخر : كأنك قلت : قد قالوا ذلك إلا زيداً"". 


لكن ما أتاني القوم إلا أبوك يعني قوماً معينين. يأتونه: فنفى مجيئهمء واستثتى 
أباهء في حين أن ما أتاني إلا أبوك: نفي عامة الناس وحصر | ء بالأب. وأما 
النصب: قإن الأصل في الاستثناء النصب. فقوله : ما فيهم أحد إلا وقد قال ذلك إلا زيداً. 
كأنه اثبت لهم جميعاً القول ثم استثنى منهم زيداً. كما جوز القراء هذا التركيب ومو 
رقع الاستثناء بالاتباع. وجعل الرفع بالاتباع بما يعود من الفعل. ذكر أن العرب لا تكاد 
تجعل المردود بإلا إلا على امبتدأ لاعلى راججع ذكر. تقول : ما قام أحد إلا زيدٌ وإن 
قلت: ما أحد قام إلا زيد. رفعت زيداً بما يعود من فصل أحد وهو قليل جائز. قال 
تعالى: ( لا تراك إلا بشَراً وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ) (هود 1). ارتنعمت 
أراذلنا بما عاد من ذكر في الفعل “اتبعك”. وهذا خاص ببعض الكوفيين وهو الرفيع بما 


)١(‏ الكتاب اا 


يعود من الذكر”". وذهب الأخفش إلى النصب في مثل هذا التركيب. فقد قرأ قوله تعالى : 
[ إلا امرأتك ٠»)‏ بالنصب. وذكر ان قراءة بعضهم بالرفع “إلا امرأتك” حملاً عنى 
الالتفات. أي: لا يلتفت منكم إلا امرأتك””. أما المبرد فيرى أن ما يصلح فيه البدل. هو 
الأجود والوجه؛ وذلك لأنه معني باللفظ وامعنى. فإذا قلت : ما جاءني أحدٌ إلا زيد. 
فكأنك نحيت أحداً عن الفمل وأحلات زيداً عد “إل مكانه فأصبح تقديره : ما جاءثي 
إلا زيد. وإذا قلت : ماجاءني أحد إلا زيدا. فكأنك قلت : استثتي زيد أولا أعني زيداً 


منهم أو لم يحضروا ولكن زيداً حضر””. 1 
فالجودة عند المبرّد تخدم اللفظ وا معنى. والجواز أفاد معنى. 
وقد خالفه الفارسي في ذلك. فبعد أن جوز (الرفع والنصب) وعد صيغتي 
النصب في حالقي الاستثناء التام اللثبت والقام النفي تعملان لفظاً ومعنى. وفي البدل 
تعمل معنى: فإذا قلت : جاءني القوم إلا زيداً أو ما جاءني أحدّ إلا زيداً فهذه تعمل 
عنده في اللفظ والمعني. في حين أن ما جاءني إلا زيدٌ: وما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ تعمل في 
اللفظ دون المعنى لذلك أبدلت». وقد راعى ابن جني أصل الباب في تجوّيزه نصب 
المستثنى في حال الاستثناء التام أئنفي؛ والرقع على اليدل. 
(1) معائي القرآن 90/6. , 
» (اقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالرفع على البدل). الكشف عن وجوه القراءات السيع 070/١‏ اقرأ أبن كثير و 
أبو ممرو : (إلا امرأئك) برفع التاء؛ وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزه والكسائي : (إلا اثرأئلة) تنبهأء. 
الحجة للقراء السبعة 4/6ج6 
(؟) معاني القرآن ؟/دل/؟ المحقق أخار في انهامش إلى أنها قراءة ابن كثير وابي عمروء والباقون بالنصب. 
0 اللقتضب ركام 


(4) المقتمد في شوح الايضاح : 0٠٠/6‏ 
(0) اللمع في العربية > +16-اهة. 


4١ 


" الخبر : جواز الإخبار عن الجنت والمعاني بظروف المكان : ذهب سيبويه إلى أن 
زوف الزمان لا تكون خبراً عن الجثث ولم يتعرض في ذلك الباب لظروف امكان: إلا 
أن السيرافي ذكر في الهامش أن ظزوف المكان تكون خبراً عن الجثث وذلك؛ لأن الجثة 
تكون في مكان لا تكون في غيره: فإذا قلت : زيّد وراءك انتفئ ان يكون أمامك أو 
فوقك أو يسرتك::.. 7 وبذلك خصلت القائدة. وتعرض الفراء لذلك من ناحية 
الإعراب وبين أنه يجوز في خبر الجثة النصب على تقدير حذف عامل. والرقع على 
الخبرية. فقي قوله تعاى : ( َلك أ من )ااتفال!4) تكون أسفل تعبا 
على تقدير كان محذوفه : أي فكانا أسغل”منكم -يعني العير وثبا سقيان- وإذا 
وصفتهم بالتسفل::“أي الانحطاط جاز الرفع فتقول : الركب أشد تسقلاً"". وجؤز 
الأخفش النصب على الظرفية والرفع على الخبرية: فقال : في قوله تعالى : (والركبُ 
أسفلُ مِنْكُم ) أسفل تكون ظرفاً بالنصب. وإذا شئت رفعت إذا جعلت أسفل هي 
الركب ولم تجعله ظرفاً”". أما البرد فقد وضّح أن ظروف المكان يُخبر بها عن الجدث 
والأحداث. وذلك لحصول الفائدة. فإذا قلت : زيد عندك أخذت معنى : زيد استقر 


عندك؛ وإذ! قلت : القتال في بغداد : أي وقع القتال في بغداد وأخذت بذلك ما كلن 
يجوز أن يخلو منه”". وذكر الفارسي أن ظروف امكان. يجوز الإخبار بها عن 
الجثث. وأوضح الجرجاني ذلك مبيناً أن ظروف الكان تفيد معنى فوجود الشخص في 
الدار. وأخرى في السجد. وثالثة في السوق. أو يمنة. ... تختلف فيها الفائدة. 

(1) معاني القرآن 211/1. 

(؟) معاني القرآن 08/9 


0 اللقتضب عبان 1360 06م 
(4) لمقتمد في شوح الايضاح 112/١‏ ذكر الجرجاني أن حال الأشخاص حال واحدة مع الأزمنة. 
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جواز نصب المضارع المعطوف على جواب الشرط بالفاك والواو : ذكر سييويه أن 
نصب الضارع بمد الفاء والواو ضعيف وهو جائز لكنه ليس بحد الكلام: إلا أنه قوي 
ف الجزاء قليلاً لضارعته ما لا يوجبه كالاستفهام فلا يحصل الجزاء إلا إذا حصل 
الشرط””. قال الأعشى فيما جاز من التصب : 


رِبْ عن قومه لا يَوَل يَرَى 


وتدْقن منه الصائحات وإن يسء 


وذكر ان بعضهم قرأ قوله تعالى [ .... يُحأَسِيُكُمٍ يه لله فيعقِرَ لمن يَقَهُ 
وَيُعَِبُ مَْ يَشَهُ وَاهَه علَى كل كَيء قير )(البقشرة 184). . أما الغرّاء فقد جور 
الأوجه الثلاثة -الرفع والنصب والجزم- وهذا ما يذهب إنيه الأخفش فالنصب على 
تقدير أن. وذلك لعطف اسم على بس والرفع على الاستثناف. والمطف على الجزم. 
قال تعالى: ( إن يهأ يسْكِنْ الزيخ فَيَظلئنَ رَوَاكِدَ علَى ظَمْره ... أو يُوبقهُنْ .. ويَشْفُ 
الدينَ أ(الشورى 0 وقال : ( وإن تُبْدُوا مَا قي أَنْفْسكْم أو تخفوة 
يُحَابكُم به انه فيعفِرُلِمَن َحَاءُ (البقرة 184) تجزم يققر إذا أردت العطف» 
وتنصب على أضمار أن إذا نويت أن يكون الأول اسماً وترفع على الابتداء. والعرب 
قانت بجميع ذلك”". وقال الشاعر : وذكر شواهد عن ذلك : 2 


.ة١/# الكتاب‎ )١( 

(1) ديوان الأعثى صرخ, 

» (قرأها ابن عامر وعاصم بالرفع: وجزمهما اليافون) الكخف عن وجوه القراءات السيع: :/485: “قرأ ابن 
بوم أب مرو وحمزة 0 (فيفقر لمن يشاءم ويمنب من يكاء)» جزماً. وقرأ ابن عامر 


فإن يهنك أبو قابسوس يَهِلَك رَبيع الناس والشيْر الحنرام 
وتُمميك يعسيه بسذياب عيسش اجن اسه اوسن له فار 

فيكون الرفع على الابتداء: والجزم على المطف. والنصب على تية جعل 
الأول اسماً. أما إذا كانت الفاء جواب المجازاة كان ما بعدها رقماً على الابتداء؛ 
الأنها للابتداء لا للعطف. 

أما البرد فقد رأى جواز ذلك بالرغم من قبحه. لعدم وجوب الأول إلا بوقوع 
غيرو". . 

هذا ما ورد عن بعض العلماء في تلك الحقبة بشأن الجواز أما عدم الجواز : 
قنورد عليها مثلاً : وهو عدم جواز الإخبار عن الجثث بظروف الزمان : فقد بيّن 
سيبويه أن ظروف الزمان لا يخبر بها عن الجثث ولكن يخبر بها عن الأحداث وذلك 
أنها لا تفيد معنى فإذا قلت : زيد حين يأتيني لا يكون الحين ظرفا لزيد وإذا 
قلت: الح حين تأتيني كان له ظرفاً لتضمنه معنى الفعل'". وذهب الغراء: إلى جواز 
النصب فيها وذكر أن ظروف الزمان إذا كانت نكرة كانت خبراً تُرفع كما قال تعالى : 
( عدُوها شَهرٌ ورَوَاحُها شَهْرة وكما قانت العرب : إنما البرد شهران: وإنما 
الصيف شهران ولو جاء نصباً كان جواياً: واختير الرقع للإبهام: فصار الشهران 
كأنهما وقت الصيف. .. فالنصب يفيد التوضيح والتعريف : 


(1) ديوان القايفه 50 
(9) المقتضب 590/6 
(©) الكتاب ولية#سيم1. 284 


حي 


والرفع يفيد الإبهام”2. وذكر الأخفش : أن العرب تقول : النيلة الهلال 
ومثلها : (إن موعدهم الصبح : قالنيلة والصبح ظرقا زمان أخير بهما عن حدث, لأنه 
أفاد معنى””. وما ذهب إليه البرد هو عدم جواز الإخبار بظروق الزمان عن الجثث 
لانتفاء الفائدة. وجواز ذلك عن الأحداث. فإذا قلت : زيدٌ يوم الجمعة : لايجوز لأن 
الجمعة فيها زيد وغيره: وإذا قلت : القتال يوم الجمعة جاز. لأن القتال لا يحصل 
كل يوم. وإذا قلت : الليلة الهلال جاز للممنى المستفاد : أي الليلة يحدث الهلال. 
لكن إذا قلت الليلة زيد لم يستقم لعدم حصول معني'”. وما ذهب إليه الفارسي هو 
عدم جواز الإخبار عن الجثث بظروف الزمان لعدم الفائدة©. 

مما تقدم من قضايا فقهية وحديثية ونحوية يتبين أن علة الجواز ونقيضتها 
جاءتا لتفيدا فائدة أو تدرء! خطراً أو خطأء فجواز الشرب من ماء الوضوء ليحافظ على 
الإنسان و عدم جواز الوضوء من ماء الشرب إلا إذا كان كثيراً كذلك نيحفظ رمقه. 

وكذلك رواية الحديث باللعنى حتى لا يضيع الأثر ويترك المجال للاجتهاد؛ء 
ما دام الراوي ثقة و عدم جواز الاحتجاج برواية الحديث من الفقيه غير الحافظ. 
لحفظ سلامة المصدر ولدقة الثقة به. وجواز الإخبار عن الجثث بظروف المكان لفائدة 
المعنى. و عدم جواز الإخبار عنها بظروف الزمان لاثعدام الفائدة ... هكذا. 

ففي النحو توخى الفائدة والمحافظة على القاعدة فهو عندما يُضمر أن قبل 
الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط كان ذلك لتحقيق التماثل في المتعاطفين. 


(؟) معاني القرآن 601/9 
(0) للقتضب اوجن بوجي متي لوو رمن 


(4) القتصد في شرح الإيضاح ١يند؟.‏ 


« مقداز الجواز وعدمه 4 

كثر استخدام الجواز وعدمه عند النحاة. ودأرت هذه العلة في كتبهم؛ حتى لا 
تكاذ تخلو مسألة منها. وقد ذكر أبن جني أن أكثر العلل عند النحويين هي الموجبه. 
وضرب آخر يسمى علة: وإنما هو سبب يجوزه والعلة النحوية معلولة. والعلة 
الحقيقية لا تكون معلولة؟: وقد ورد إلى جانب هذه العلة غيرها من العلل: كملة 
الوجوب. والاستغناء. والمشابهة. والأوى والمساواة والجوار وغيرها ... ولكنها لم 
تكن بمستوى غلة الجواز وعدمه ذكرأ وتأثيراً ف أحكام النحاة. 

ومن الأمثلة التالية تبين مقدار هاتين العلتين إزاء غيرهما من العلل : 
١‏ العامل في التنازع : 

في حال كون العامل يتسلط على معمولين مختلفين : 

ذكر سيبويه أنه إذا تنازع فعلان معمولاً فإن العامل في اللفظ والمعنى هو الشانيء 
والأول يعمل في العنى. وذلك لقربه وجواره. وقد جاء حذف الخبر في العربية إذا دل 
الثاني عليه البتدأ استغناء بدلانته عليه بالرغم من عدم التطابق بين البتدأ والخبر - 
والتطابق شرط- فإن حذف غير العمدة أولى ومن الأمثلة على حذف التُمد : 


قال قيس بن الخطيم : ٠‏ 
نحن بماعِئْدنا وأن يما عِنْدَك راض والرَأيٌ مُختلفٌُ 
وقال ضابي الب 


فمن يك أفسئ بالدنهة رَ: فإتى وقيَارأًبهالقريبُ 


١١8/١ الخصائص‎ )١( 
.؟٠ ديوان قيس بن الحطيم‎ » 


5ه 


وقال ابن أحمر ‏ 


ماني بأمْر كنث فيه ووالِيي يَريناً ومن أجل الطبوي رَماني 
وقال الفرزدق : 
إني ضَمِنْتُ لنْ أنساني ماجنيَ وأيى فكسان وكنتُ غير مَدُورٍ 


ومن أمثلة الحذف قوله عؤوجل : [ والحافظِين فُرُوجَهُمْ والحافظَات 
والذاكرين اه كثيراً والذاكِرّات ) (الاحزابه”). وقد حُيِلَ الحذف على إعمال حرف 
الجر لقربه في نحو قولك خشنت بصدره وبصدر زيد. فالباء أونى نقربها بالعمل من 
الفعل وي بينهما في الجر كما يسوّى في التصب. وقد يجوز إهمال الأول كأن 
تقول: ضربت وضربني زيداً وتحملها على التنازع في حال الحكاية نحو قولهم : 
رأيت زيداً وقلت زيداً منطلقً. والوجه أن تقول : رأيت وقلت زيدٌ منطلق والوجه أن 
تعمل الثاني وتضمر في الأول نحو قولك : ضربوني وضربت قومك, جائز قبيج٠‏ 
وإعمال الثاني دون الاضمار في الأول نحو قونك ضريني وضربت قومك ومن الأمثلة 


على إعمال الثاني : 
قول الفرزدق : ٠‏ 

ولكِنٌ بصفاً لو سَبَبِتُ وسيّني بَنوْعيِدٍ شمس من مُناقم وهام 
وقول طفيل الغنوي : 

وكنتاًمدمَاةًكأنَمتوئها جَرَى قوقها وامتطعرت لَوْنَ ملقب 


ء ديوان الفرزيق 6177م 
ولكن غذلاً لو سيبْتُ وسَبّني .بتو عبد شمس من مناف وهاشم 


ينا 


وقول رجل من باهلة : 
ولقذ أرَى ثفتي به سّيفائة تُمْبِي الحَلِيمَ ومثلها أصْبَاةٌ 5 

ما تقدم يبين مقدار علة الجواز إزاء غيرها من العلل: فقد وردت بصيغ 
متعددة: وحدهاء وأحياناً مقترنة بالحكم ثلاث مرات : واحده يقوله : وقد يجؤزء. 
والثانية : ومثله في الجواز, والثالثه : جائز قبيح في حين أن العلل الأخرى: مثل 
علة أول مرتين. وعلة الاستغناء ثلاث مرات : اثنتين بقوله : استغناء؛ واستغني: 
وأخرى بقوله : ترّك؛ كما وردت علة الساوأة وعلة النظير: نحو قوله : وقد حمل 
ذلك على قولهم : هو أحسن الفتيان وأجملهء وعلة جواز نحو قوله : بان الباء 
لقربها كانت أوق. 

وإعمال الأول عند الفرّاء صواب جائزء وذلك نحو قراءة حمزه والأعمش لقوله 
تعالى : ١‏ أثوني أفرم عَلَيْهِ قرأ ] (الكهف 45): وجمل آتوني قطراً وبذلك تكون 
بمعنى جيئوني ونصب بها القطر”"». 

وردت علة الجواز هنا مرة واحدة تفسيراً وتدعيماً لتصويبه القراءة. 

وقد فسرت القراءة بحملها على نزع الخافض؛ أي جاء بعلة النظير تتدعيماً 


وتفسيرا لها. 
)١(‏ الكثاب ١ه‏ 
ء (قراءة حمزة اثتوتي حمزه باكنه: ... وروي من ابي بكر آنوني بالد وتركه) الكشف 8/9 (اقرأ عاكلهم 


ممنوداً عاصم. 
(1) معاتي القرآن 150/5 


2-7 


أما المبرد فيرى أن إعمال الأول جائز حسن. وقد وردت هذه العلة كما ورد 
غيرهاء كالحمل على النظير والاستغناء: والجوار. و عدم الجواز وهذه العلل باستثناء 
الجائز وعدمه جاءت نتقوي حُكماً كالحمل على النظير والاستغناء والجوار”. في حين 
يرى الفارسي أن العمل هو الثاني ولم يرد ذكر للعلل إلا ما يرجح أنه علة مشابهة في 
قوله:..... لإيصال الفعل إلى المفعول بالحرف كما في قوله: ( آتوني زُبَرَ الحتييد] ”9 
(الكهف). وذهب ابن جني إلى القول بإعمال الثاني. لأنه الأقرب: وقاس ذلك على 
مطايا وعطايا؛ وذلك نا صّيرها الإبدال إلى مطاءا أو عطاء! أبدلت الهمزة ياءا على اصلها في 
مطيه وعطيه. ولكن الاصل فيها واو فاكتفى يما وصل إليه الابدال دون أن يبحث في 
أصله. وقياس اكثر كلامهم معاملة الحاضرء وتغليب حكمه لحضوره على الفاثت: مثل: 
هذان ضارباك» غلّب الكاف على النون. وهذا يشهد على قوة إعمال الثاني بمن الفعلين؛ 
لقوته وغلبته على إعمال الأول بعده”". 

وقد وردت عنة الأقرب. والتغليب والاستغناء واشار إلى أن القرب يقوّي إعمال 
الثائي. ولم يشر إى الجواز. 
"' الاشتفال : 

هو أن يعمل العامل في ضمير الإسم الذي يسيقه ويقدر عامل محذوف لذلك 
الاسم وحكم الاسم قبل الفعل النصب بفعل محذوف أو الرقع على الأبتداء. 

إذا أشتغل الفعل بضمير الاسم القدم أو بما هو من سببه : 


(1) القتضب )(اباسوي 
(؟) الحجة للقراء السيمة و //؛ بيد 
2 الخصائص. ؟/504 


- 


الرفع هو الوجه عند سيبويه سواء تعدى الغعل إلى الضمير بتفسه أم بحرف 
جر. وإن شئت نصبته فتقول : زيدٌ مروت به. زيدا مررت به؛ زيدٌ ضربته: زيدا 


ضربته. ومن ذلك قراءة بعضهم [ وأما ثمودٌ قهديناهم ] (فصلت .)١١‏ 


وقول بشر بن أبي حازم : 

فأماتميوٌتميمٌبنَمُر قألفساهم القسومٌ رويسى نياما 
وقول تي الرمة : 

إذا ابن أبي موسى بلال بَلَقَتِه فقام بفأس بين وليك جازز 


فالأجود عنده الرفع, والنصب عتربي كثير. وهذا الوجه من الجواز "إن شئت” 
يرجح حكماً على آخر بالرغم من كثرة استعماله. فكأن الراجح ما اعتدّ به النحوي. 

والمرجوح ما جاء عن العرب. وقوله : إن شئت نصبته نبب يوصل إلى الحكم 
لكن لا يلزمك بوجوبه. في حين أن الاستغناء بينت اذا حصل الإضمار'". 

أما الفرّاء. فلا يجيز القول : زيداً ضربته. وحكم زيد الرفع» وذلك لأن زيداً 
علمٌ يبتدأ به: أمَا إذا كان الكلام نعتاأ مسبوقاً بمنعوت فالنصب جائز وذلك نحو قوف 
الشاعر : 
كلا قرعنافي الحروب صفاته ففررتم وأطلتم الخذلانا 

وقوله تعالى : ( وَالظَير صَافَاتِ كلق عَلِم اكه وتَسِْيجَةُ ) (النور 41). 

أما قوله : إن ذئك جاز في كل لأن قبلها كلام. وإنها نعت مستقصى به؛ فإن 
ذلك يكفي لأن يجعل الكلام السابق يعمل فيها سواء كانت تعتاً أم توكيداً. 


(1) الكتاب «/ته-جم 


فقد ذكر ابن جني أنها قد تكون مضافة لضمر وتنزل منزلة البتدأ -أي كلهم 
قرعنا ولو أَخَّرت لباشرها العاملء والمراد غير ذلك”". فقول أبن جني يميّز معناها 
التقديم والتأخير من حيث كوتها مبتدأ أو مفعولاً به. قال في قوله تعالى : 
( كَلأقدَيْئا)(الانعام 84) إن تقديمها أحسن من تأخيرهاء لأنها نا قُدمت تُزْلتَ 
منزلة الرفوعة بالابتداء: لأنه لم يباشرها عامل: فلو أُخّرت لباشرها العامل. وقد 
ورد حذف الجمله عن العرب؛ وقال به التحويون وذلك دون أن يكون اللفسر نعتأ أو 
يتقدمه كلام: نحو قول الخاعر : ٠‏ 
إذا ابن أبي موسى بلالٌ بلغته فقام بفأس بين وصليك جازر ”" 

كما ورد حذف الجمل في اسلوبي التحذير والإغراء. فنقول : إياك والأسد : 
أي اتق الأسد. كما تقول : الفضيلة : أي الزم الفضينة. وكذلك ورد الحذف لفعل 
الصدر الذائب عن فعله. فتقول : صبراً أي: إصبر صبراً. 

كما ذهب الفرّاء إلى جواز الوجهين وجوّز الرفع. قال في قوله تعال [ وأمّا 
ثعودُ فهديتاهم )(فصلت 17) قرئت رفعاً ونصباً. والرفع أجود. والوجهان جائزان 
لكن الأجود الرفع”": كلاهما ورد عن العرب: والنحوي بيّن الجيد والأجود. 

وجاءت علة الجواز وعدمه باللفظ مرتين: أو العنى : نحو قوله وهذا رفع 
والنصب صواب وبالقراءتين رفعاً ونصباً. و لا يجوز. 


)١(‏ مغني اللبيب 8ه؟ 
» ديوان ذي الومة 565 
(9) الخصائص ؟(امجتيم 

(0) معاني القرآن 04/6 


ري 0ت 62 


كذلك ذهب الأخقش إلى أن الوجه في هذا الباب الرقع وهو اللغة الكثيرة 
والنصب جائز. وقد يجتمعون على الشيء والأصل ضده. وذنك نحو قوله تعالى : 
وم مود ينام إ(فصلت 17) وقوله تعاى + ( إِنا كل شي خلا قشر 
نا كل شَيءٍ خَلقنَاةُ بقدّر ) (القمر 64) وقول الشاعر : 


ذكر أن هذين البيتين قرا بالرفع؛ ومن النصب فملى جواز ذلك» وهو أن يأتي 
بعد اداة الشرط فعل فتتصب بالفعل المضمر. والذي يفسره الظهر”": وهذا مذهب 
الأخفش وهو أن ما بعد أداة الشرط مبقداء. وليس معمول قمل””. أمّا قوله تعالى : 
[وَكُُ َرْبَْالهُالأمثا وكْلاُتيْرناً تتبيراً ) (الفرقان 4) فهذا ينصب لأن الفعل 
تسلط على ما بعده وما قبله قد عمل فيه فعل مضمرء قال الشاعر : 


أصصبحت لا أحْمِلُ السُلاحَ ولا أملك رَأس البعير إن نفسرا 
والْدَئْبَ أخشَاه إن مسررت يه وَحدي وأخسشي الرُياح والَطسراً 


ذكر أن كل هذا يجوز فيه الرفع إلا أن النصب أجود وأكثر””. 

لكن هذين البيتين اللذين جاء بهما يختلفان عمًا عليه الآية. وذلك أن “أمَاء 
وإذا” ادوات يغلب أن يتبعها الفعل في حين أن "إن” لا يلزمها ذلك. 
)١(‏ معاتي القرآن امسا 3 
(؟) الانصاف 19/5 
(م) معائي القرآن 01/1 


عه 


وذكرت علة الجواز بصريح اللقظ ووردت يمعنى “وهذا قريء رفعاً وتصيا 
كما وردت علة المساواه والنقيض. أمّا المبرد قذهب إلى أن أدوات الشرط يتبعها الفعل 
وادوات الاستغهام قد يُسأل بها عن الأسماء. فنقول أزيدُ في الدار؟ وتقول : إن زيداً 
اتره تكرمه. ومن يأته يععه. وكذلك إذا لأتها لا تقع إلا على فعل. 


قال الشاعر : 
الاتجزعي إن منفِساً أظلكَتة وإذا فلكت فيد ذلك فاجْرّعي 
وقال الآخر : 


إذا ابنَ أبي موسى بلالا بلفته 

و قد يجوز رفعها على إضمار ما لا ينقص العنى كأن تضمر (يُلِعَ) و (مُلِك)؛ 
فيكون إذا بُلِعَ ابن ابي موسى. وقوله “بلغقه” إظهار للفعل وتفسير للفاعل؛ ومثلها : 
"لا تجزعي إن منفسٌ أهلكته. على أن يكون الضمر هلك" وقد حرج على مشل ذللك 
قوله تعاى : ( إذا السّماءُ انَقّت ) (الإنشقاق) و ( إذا الشمس كُورَت ) (التكوير). 
وجواز الرفع عنده على إضمار ما لا ينقض العنى مثل أن تُضمر فعلاً مبنياً للمجهول: 
فيكون المرفوع نائب فاعل. ويفسر الفعل المبني للمجهول بالقسل الظهرء وهذا لا 
بأس به لأن نائب الفاعل أحياناً يكون مفعولاً به في اللعنى””. ويدلك على ذلك ايضاً 
أن هذه الأفعال التي وردت في الآيات مينية للمجهول وإن كان بعضها بصورة المبني 
للفاعل مثل : [ إذا السماء انشقت ](الانشقاق). 


)1١(‏ القتضب ايجببهبا. 


عه 


وترد علة الجواز في هذه المسألة إلى جانب الجواز في حال الاضطرارء وعدم 
الجواز والوجوب. وقد ذكر الفارسي الاختلاف في قراءة قوله تعالى : ( والقصرُ 
قدرناه](يس4”) بالرفع والنصب. والرفع لمشابهة الجمل التي قبلها [ وآية لهم 
الليلُ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمونء والقمرٌ قدرناه مننازك ) (يس 8*. م). 
ويجوز نصبه بأن تحمله على خبر البتدأ "نسلخ” نحو قولهم : زيدٌ ضربته وعمرٌ 
أكرمته.(وعمراً أكرّمته) على الابتداء. وأخرى على الخبر الذي هو جملة من فعل 
وفاعل. وهي “تجري” من قوله تعالى : [ والشُّمسْ تجري لستقر لها والقمرٌ قدرناه 
منازل ] (يس وم © 1 

وجاء الجواز عند القارسي نحو قوله. ففيها النصب والرفيع. ووردت علة 
المشابهة وذلك قوله : “وأما النصب قد حمله سيبويه على “زيداً ضربته” أمّا الجواز 
في قوله : ” ويجوز نصبه من وجه آخر: فقد استخدم حكم (الجائز على السواء) في 
مقام العلة. 

ويقترب ابن جني من رأي المبردء فقد تحدث عن حذف الجملة وحذف القعل 
وذلك نحو قولك : زيداً ضربته فإنك تضمر فعلاً يفسره هذا امظهر» ويكون التقدير : 
ضربت زيداً ضربته. وإذا وني المحذوف اسم منصوبء استتر الفاعل في الفمل 
المضمرء وقد يكون الحذف للفعل دون الفاعل وذلك نحو قولك : أزيد قام. فهذا الاسم 
يرتفع بفعل محذوف يخلو من الفاعل. ومن ذلك قونه تعالى : [ ولو أَنْثْم تمبكون 
خَرَائْن رَحْمَةِ رَبَي )(الاسراء) وقوله :[ إذا السماء انشقت ) (الانشقاق) وقوله : 


(1) الحجة للقراء السيمة و4 


6. 


إإذا الشمس كورت ‏ (التكوير١)‏ وقوله تعالى : [ إن امرؤ هَلَكَ ). فالتقدير إذا 
انشقت السماء. وإذا كورت الشمس. ولو تملكون. وإن هلك امرؤ. ومن هذا قول 
الشاعر : 
إذا أبن ابي موسى بلال بلفقه فقسام باس بين وصليك جازر 

فالتقدير : إذا بُلغ ابن ابي موسى'". فهذا هو عين ما جاء عن البرد 

استعمال العلماء له من حيث ما هيته : 

كنا قد ذكرنا أن الجواز : سبب يجوز الحكم ولا يوجبه. وعدم الجواز سبب 
يمنع حدوث الحكم. كما ذكر" ابن جني أنَّ ما جاز فيه الجوابان فأكثر من المسائل. 
علة لجوازه لا لوجوبه. كما ذكر السيوطي علة الجواز'”: وكذلك ذكر حكم "الجائز 
على السواء". قما الفرق بينه وبين علة الجواز؟ وهل فرّق العلماء بين استعمالهما؟ أم . 
استعملوهما بنفس اماهية؟ من استقرائنا لبعض النصوص عند النحاة نلاجظ أن 
بعضهم أحياناً يستعملها بنقس المعنى أو اناهية وأحياناً أخرى تلمس تميبزاً 
بينهماء يوضح هذا اقتران العلة بحكمها وقد يستعمل الصطلحان وذلك مثل : جائز. . 
جائز قبيح. قد يجوز . إن شئت فعلت كذاء وإن رفعت فهو صواب. فهذا في رأينا 
هو علة. لأنه يُخَيرّك فهها دون إلزام. أمَا عندما تتساوى الخيارات ولا يعلو أحدهما 
على الآخر فذلك هو حكم الجائز على السواء. لأنه لابد من الأخذ يأحدهما مما يقود 
إلى الحكم. ثم العبارات التي تغهم من كلام النحويين مشل : إن الاختيارين جائزان 


)١(‏ الخصائصي جيرج 
(5) الخصائص 053/١‏ 
(5) الاقتراح في علم أصول التحو م 


كلاهما. وما ورد قي هذه العبارات من التقرير. وقد يتفق بعض العلماء في مسألة في 
حين يختلف غيرهم. فيستعملونها من مفهوم آخرء في حين لم تذكر عند غيرهم. 
والثال التالي يوضح ذلك : 

إذا عطفت جملة خبرها جمنة فغلية على أخرى خبرها جملة فعلية بالواو: 
فقد ذكر سيبويه أنها مرة تُخْصل على الاسم قتُرْفَع وأخرى على الفمل قتنضب. 
فتقول: زيدٌ لقيته وعمروٌ كلمته, إذا حملت الاسم “عمراً” على زيدٌُ وأخرى تحمل 
على الفعل فتنصب فتقول : زيد لقيته وعمراً كلمته: ومن ذلك زيدٌ لقيت أباه وعصراً 
كلمته: إذا حملت على الأب. وإذا حملت على زيد. قلت : زيد لقيت أباه وعمروٌ 
كلمته. أيهما استخدمت فهو جائز"": وقد وردت عبارات عن سيبويه تُمزز أن هذا 
حكم وليس علة. فقد قال بعد أن ذكر عنوان الباب : ” أي ذلك فعلت جاز” وقال :" 
والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهماء أنك تقول : “زيد” لقيت أباه وعمرأء 
أما إذا أردت أنك لقيت الأب وعمراً وإن زعمت أنك لقيت الأب ولم تلق عمراً رفعت 
وتقول أيضاأً : زيدٌ لقيته وعمروٌء إن شئت رفعت. وإن شئت قلت : زيدٌ لقيتة 
وعمراً. وتقول أيضاً : زيدٌ ألقاه وعمراً وعمرو. فهذا يوي أنك بالخيار في الوجهين". 
ومثل ذلك : زيد ضربني وعمروٌ مررت به فهو مرفوع إن حملقه على زيد وإن حملته 


على الفعل قلت : زيد ضربني وعمرأ مررت به". 5 


)١(‏ الكتاب 41/١‏ ذكر سيبويه تحت عنوان ” هذا باب يحمل فيه الاسم على اسم مبني عليه الفعمل مرة ويحمل 
مرة أخرى على اسم مبني على القعل» وذكره التأخرون تحت عنوان “إذا عطف على جملة ذات وجهسين" 


شرح ابن عقيل 508/١‏ 


41/١ الكقاب‎ )3( 


قهذه العبارات مثل : أي ذلك فعلت جاز, والرفع والنصب كلاهما جائز: 
وأنت بالخيار في الوجهين. فاستخدام أي وجه يؤدي إلى حكم ولا مقر من استخدام 
واحد منهماء والاثنان بنفس القوة في حين أنه عندما يذكر العلة يوسّْع لك في : 
الخيارات. ويذكر لك صوابها ودرجات هذا الصواب بقرنها بحكمها مثل : يجوز 
وقد يجوزء جائز صواب. وجائز حسن. جائز قبيحء وإن شئت. وأنت حر في 
اختيارك إن شئت اخذت به وإن شئت تركته. وقد يكون ذلك الوجه الأقوى الذي 
يعتقده. لكن في حال حكم “الجائز على السواء؛ هناك خياران أو أكثر ولكنهما بنقس 
القوة. أيهما استخدمت يوجب حكماً. في حين ان مثل قوله : إذا بنيت الفمل على 
الاسم وشغلته بضمير رفعت. وإن شئت نصبت أو يجوز النصب. أو النصب صواب ”7 
فهذا يوحي أن الرفع هو الاختيار الأفضل. أو هو الوجه الذي يلزم عن هذه الظاهرة'“* 
في حين أن جواز النصب يأتي تالهاً للتوسّع في هذا الحكم. 

وترد هذه الظاهرة عند القرّاء بشكل أوضح ققد قال في قوله تصالى : ( والسّمَاءُ 
بَشِينَاها بأيْدٍ ) (الذاريات 49) وقوله تمالى : [ والأرْض فَرَعْناها 


(الذاريات 48) يكون نصباً ورفعاً. ففي حال التصب تكون الواو ظرفاً للفعل متصلة 
به وف حال الرفع تكون الواو ثلاسم: ويرفع الاسم بعائد ذكره: نحو قول الشاعر + 
إن لم أشف النقوسن من حي بكرٍ وعدي تطاه جُرْبُ الجمال 

فالعرب لا تكاد تنصب مثل “عدي”؛ لعدم صلاح نقل الوأو للفعل. فلا يحسن 
أن تقول : وتطأ عدياً جُرب الجمال؛ لذا فالقاعدة في ذلك : إذا كانت الواو تحسن 
للاسم كان الرفع وجه الكلام وإذا كان ما قبل الإسم يحسن للفعل والاسم كان الرقع, 
والنصب سواء. ولا يغلب احدهما على الآخر. مثل ذلك قول الشاعر : 


إذا ابنَ أبي موسى بلالا بَلفّْيِهِ فقام يفأس بين وصنبك جسازر 

وأما قوله عززجل : [ وأمَا ثمودُ فهديناهم )(قصلت 17) فالوجه فيه الرفع. 
الأن أمَا يليها الاسماء ولا يليها الأفعال. ولو كانت أمَّا حرفا يلي الاسماء والأفعال 
لكان الرفع والنصب معتدلين!". 

- ولم يرد عن الأخفشن الجائز عنى السواء في هذا الباب. فقد استخدم الجواز 
كعلة: فقد قال في قول الشاعر : 99 
إذا ابن أبي موسى بلال بَلْفّيِه قَقَامَ يساس بين وِصْليكٍ جازرٌ 

” لايجوز فيه الرفع ... وربما اجتمعوا على الشيء مما يجوز والأصل غيره. 
ويكون فيه التصب'”. هذا بالرغم من أن الأخفش يجوز“ الابتداء بعد إذاء فلم يرد 
عنده أن النصب والرفع معتدلان في حين أن البرد منع مجيء الاسم بعد إذا. وخصها 
بالغمل؛ وذلك لأن الجزاء لا يكون إلا بالفعل: وإذا تضمن معنى الجزاء. 

من ذلك يتبين ان الجائز على السواء : هو حكم يكون إذا اعتدل فيه الوجهان 
أو الوجوه الستعملة: ووردت عبارات تؤكد ذلك وتساوي بين الوجوه المستعيلة نحو 
ما قال سيبويه : أيهما استخدمت فهو جائز, الرفع والنصب جائز كلاهماء او أنت 
بالخيار في الوجهين» لآن الوجهين كلا منهما بتفس القوة. ولا بد أن ينتج حكم في 
حين أن علة الجواز توحي أنّ هناك اختياراً للنحوي: ورد عن العرب: ويورد عليه 
الحجج التي يقنع بهاء وقد ورد في اللغة اختيارات أخرى لا تكون عنده بنفس 
القوةء بل يرجح غيرها عليها. 


(1) معاتي القرآن 14/1 


(1) دموان ذي الرمة 549 


(0) معاتي الفرآن 08١‏ 
(4) الانصاف في مسائل الخلاف 510/9 


« الأحكام والمذاهب التي لرّمت عن علة الجواز وعدمه © 

عرف اللغويون الحكم بأنه “العلم والفقه والقضاء بالعمدل””* وعرّفه الأصوليون 
بأنه “خطاب الله المتعلق بأقعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير*". أمَا الققهاء قالحكم 
عندهم هو "الصفة انقتي هي أثر ذلك الخطاب”” كما أن الناطقة يعتون الحكم هو , 
القضية”" والقضية تتكون من موضوع ومحمول بينهما رابط والوضوع هو ما يقابل اللستد 
إليه والمحمول ما يقابل المسند عند التحاة. بل ذهب النحاة إلى الاستفادة من كل ما سبق 
وذلك بإطلاقهم الأحكام على القواعد التي استنبطوها من كلام العرب. وقسموا هذه 
الأحكام إلى واجب. وممتوع. وحسن: وقبيح: وخلاف الأول وجائز على السواء”. كما 
أن الذهب هو "العتقد الذي يذهب إليه. والطريقة ..."وهو “مجموصة من الآراء 
والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسقة”99 
والذهب اصطلاحاً هو : “الأحكام التي اشتملت عليها السائل"” فمذهب سيبويه في 
البتدأ والخبر هو احكام البتدأ والخبر التي يعتمدها كرافع البتدأء ورافع الخبر. 
وحذف المبتدأء وحذف الخبر, وتقديم وتأخير كل منها فحكم السألة التي تتكون عند 
النحوي هي الذهب. 


,340-16+295 لسان العرب مابوح ك م‎ )١( 

(؟) اللنخول من تعليقات الأمول ١؟:‏ المحصول ف علم أصول الفقه ١/9ه-؟4.‏ 
© أصوك القققه 9-90 

(4) المنطق الصوري. 4م 

(0) الاقتراح في علم أصول النحو 54 

(5) الكليات هام 

00 المعجم الوسيط /إاك. 

(0) الفقه الأسلامي وأدلته 0/1 


سك ياست 


وقد ساعدت علة, الجواز وعدمه في تشكل الأحكام عند الْحاة كما ابهمت في 
تشكيل مذاهبهم: ويوضح ذلك ما ذهب أليه سيبويه في إعمال الأول مع القبح”” وما ذهب 
إليه الفرّاء من أن إعمال الأول صواب جائز": فهو بذلك يُجيز إعمال الثاني. كذلك ما 
ذهب إليه المبرد من إعماله الثاني ولكن إعمال الأول جائز حسن””: كذلك ما ذهب إليه 
الفارسي”" وابن جني من أن إعمال الثاني أقوي”. وكل من هؤلاء أظهر حجة حيال 
الحكم الذي يعتقده. وينتقون جميعاً حول إعمال أحد العاملين إلا أن ميل أحدهم إلى أحد 
بر من الآخر. وكلّ يظهر اسبابه. فاجتماع هذه الأحكام في المسألة الواحدة : 
القبيح والصواب والحسن والأقوى يُمِيْرْ مذاهب النحاة واعتقادهم. 

كما أن علة الجواز وعدمه صبغت الأحكام وائذاهب النحوية بائرونة والشمول 
بحيث احتوت ما يُسَوَعْه النحوي وما يعتقده: وإن كان أحدهما أمكن في نفسه من 
الآخر قال الفيزاء في قولبه تعالي : ( والقمرٌ قرْناه مَتازِل ) (يس.54) بالرَفْع 
والنَصّب» والرُفْع أعجب إليه في هذه الآية من النصب. وذلك لعطفه على الآية 
السابقة ( والشّمْسُ تجري للتقر لها والقمر قدرناه منازكَ )” فيتبين بذلك أن سيب 
العجب له من أجل اللفظ والعنى. وذلك أن الرفع لا يحوجه إلى تقدير عاصل وإن 
العنى والنظم يتسقان مع ذلك. ذلك أن الشمس والقمر آيات تدل على صنع الله 


(0) القتضب 99/0-ل. 
(4) الحجة للقراه السبعة 908-01/6 
زه) الخصائص 848/8 
(ه) معائي القرآن ©/04 


سبحانه. فعطفت الثانية على الأوني. وكذلك اجتماع النحاة على ما يجوز والأصل 
غيره'” وذلك لتسويغ قراءة أو تخريجها ذلك أن القراءة سنة متبعة, فمن ذلك قوله 
تعالى [ وأمّا ثمودٌ قهديناهم ](فصلت )١7‏ قرئت رفعاً ونصباً. كذلك قوله تعالى : 
[إنا كل شيء خَلَتَنا يقر يجوز فيه الرفع» إلا أنه أَجْمِعَ على النصب. وبالإضافة 
إك كونها قراءة. إلا أن التأويل ربما يستدعي اجماعهم على الخصب. وذلك أنه في 
الرقع تكون “خلقناه” نمتاً لكل, وفي حال النصب يكون خلقناه جملة تفسيريةق: 
وبذلك يكون قد حاز أكبر مجموعة من المعاني المحتملة. 

وقد تلتقي العلقان “الجوز وعدمه” في حكم واحد. مثل كون القبيح غير جائز 
إلا في الشعر مثل الابتداء بالاسم بعد حروف الاستفهام وذلك لشبهها بحروف 
الجزاء غير واجبة التنفيذ فيطاب السائل من امخاطب أمراً غير مستقر عنده. إلا ” 
أنهم توسعوا فيها فابتدأوا بعدها بالاسم في حال كون الجملة اسمية. أما ف حال" 
كونها فعلية فهو قبيح غير جائز. وكان إعمال الأول في حال كونها فعلية فهو قبيع '. 
غير جائز”". وكان اعمال الأول في حال تنازع القعلين معمولاً واحداً قبيحاً جائزا”" ' 
ويذلك يكون اجتمع في القبيح الجائز وعدمه. فيدخل على المرء أن ذلك فساداً. ولكننً 
يؤول كل منها حسب استعماله. 

والممتنع أو غير امستقيم ناجم عن عدم الجواز فقد جاء عن سيبويه في الاشتغال 
في حال الأمر والنهي أنك تقول : أما زيد فاقتله. ولا يستقيم أن تقول زيد فاضربه 
ويكون زيد مبتدأً. وإن شئت نصبته على إضمارفعل أو على إضمار عليك: أي عليك 


(1) قد دار حديث بيني وبين د. محبي الدين رمضان بهذا الخصوص. 
(؟) الكتاب +/ه36 


225255555 2 2---- 


زيداً فاضريه. كما جاه عن الأخفش في نحو قوله تعالى : / أَيَشَرَاً ما واحداً تُتَيمٌّه) 
(القمر 4؟) يستحسن بعد حروف الاستفهام بالفعل: فإذا بدأت بالاسم 
فآضمر فعلاً”". ويهذا يحتاطون لاستيعاب أحكامهم أكبر قدر من المعائي والتراكهيب 
وتيتسع مجال التزجيح والتأويل. 

وقد تُعثْل العلة بالحكم تحو ما جاء عن سيبويه وذلك لأنه جاز أن تقول : ما 
أتاني القوم إلا أبوك نحسن قولك : ما أتاني إلا ابوك”". وبالرغم من أن الأحكام 
النحوية مستنبطه من كلام العرب, إلا أن النحوي يتعسف أحيانا باحكام مطلقة في 


السألة. وإن جاءت بأكثر من وجه وذلك نحو ما جاء عن الفرّاء أنه لم يأت بعد إلا 
إذا كان منفياً إل.باتباع ما بعد إلا ما قبلهاا” والقراءة القرآنية نزلت بكلام العرب 
قال تعالى : [ ما فَمْلوه إلا ليل منهّم] (النساء 15) وقرنت [ ما فعلوه إلا قليلاً 
منهُم]: إذن كيف قُرِئُتْ هكذاء وقد ذهب الأخفش إلى النصب ف قوله تعالى : ( وأسر 
بأهلك بقطع من اللي ولا يُلتَفِت منكم أحدّ إلا امرأئك )(هود )4١‏ وقد ذكر أنهما 
قرثتا معاً. ويرى المبرد أن الوجهين جائزان جيدان وهناك وجه آخر جائز رديء هو 
الاستثناء في حال فلا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك””» أما الفارسي فقد ذكر أنه إذا 
أستثني من التام النفي اثبمت. وإن شثت تُصبْ على الاستثناء. تقول ما جاءني إلا 
ين" في قوله تعالى: ( فأسر بأهلك ولا يلتغت منكم أحد إلا إمرأّك )(هود 01 


(1) الكتاب 192/1 

102/1 الكتاب‎ 7١ 

172/١ الكقاب‎ )0( 

(4) القتضب 4/م4-حوم 

زه) الحجة لقره السبعة 651/4 .6م 

(5) (هود )4١‏ أبن كثير ونافع وابو عمره برفع القاء يدل من أحد وكذنك ابن محيصن والحسن والباقون بالنصب 
مستثتى من بأعلك وجمله مستثتي من بأعلك في اللغنى استثناء متقطعاً. 


ل 


« نتائج تقرير الحكم به © 

هل كانت سيبا ف استيعاب كلام العرب؟ هل ضمنت عدم الاضطراب في 
الأحكام؟ هل كانت سبياً لاختلاق العلماء؟ نو لم تكن هاتان العلتان هل يحدث 
جمود في الحكم النحوي ومن ثم في تفسيبر النص؟ وهل من الممكن أن ينتقي العرب مع 
اختلاف لهجاتهم على هذا الجمود؟ هل هناك توازن بين المرونة والمحافظة على 
الأصول العربية في أحكام النحو؟ 
ا الاستثناء المنقطع : 

يميل الحجازيون إلى تصب ما بعد إلا إذا لم يكن من جنسه؛ ويذهب 
التميميون إلى الاتباع : أي إيدال ما بعد إلا مصا قبلمه وذلك توسعاً إلا أن النصب 


عندهم جائز. وهذا ما ذهب إليه جل النحاةء وتذكر تميم بيت النابغة :2 


وقنث فيها أَسَيْلانا أسائئها َُتْ جواباً وما بِالريْعٍ من أحَدٍ , 
إلا أواري لأياًما ينوا وَالتّؤْىُ كالحوض بالظلومة الجِلّدٍ 


يبدل أواري من أحد. وهي ليست من جنسهاء ولكن الذين يذهبون إلى ذلك 
يتوسعون بجعل أحد يشمل الناس وامخلوقات الأخرى توسعاً. 
وكذلك قول الشاعر : 


ويَنْدٍليس بهانَيِيسٌ إلا اليَعسسافيّر وإلا اليهيس 
فايدل اليعافير والعيس من أنيس. ونحو ذلك قول النابغة +2 

حلفت يمينا غيرَ ذي مَْنُويَةٍ ولا عِلْمَ إلاحُسْنَظَنْ بصاحب ' 

() سراد اسيقة يمر 000000 


إلا الأواري' لأيا ما أبيثًا والنُؤَى كالحوض بالظلمة الجلم 


(؟) الكتاب بيهام 


وتحو ذلك قوله تعانى [ مالهم يه مِن عِلْم إلاّاتَعَ اَن ) (النساء 190) [ وإن 
ْمَأ عرقهم فَلآصَريمَ نهم ولاهُم ]ريس سد 44) 
والحجازيون ينصبون في جميع ما مر”” وذلك لعدم اتباع الظن من العلم توسعاً. 

وهذا ما جاء عن الفرّاء بأنه يذهب في تحو ذلك إلى النصب على مستثنى 
ميقع لكنه يذكر جواز الاتيع٠‏ ويتخرج على ذلك قوله تعاى ( فلولا كان مِنَ 
بَقِيّة يَنَهّون.. إلا قلبيلاً 1(هود )1١5‏ ( وَمَا لأحَدٍ عا 
بِعْمَةِ تُجْرَّىء إلا ابتقَاءَ وَجه رَبهِ الأعْلَى ) (الليل 14) فقد ذكر ان العرب تقول : ما 


٠‏ إلا رَحمة يا 


في الدار إلا أكلباً وأحمرة: وهي. لغة الحجبازيين. وينو تمبيم يتبمون". وكذلك في 
انحو قوله تعاك : ( سَأويإك جَبَل يَعْصِمْنِي مِنَ الماة.. لأعَاصمَ اليم من أمر اقم إلا 
مَنْ رَحِمْ )(هود 47). وقد ذكر أن “من” في موضع نصبء لأن العاصم غير العصومء 
وإذا أولت العاصم بالمعصوم تتبع. وذلك نحو قول الشاعر :7" 
دع الكارمَ لاتزْخل لبُفيتها واقْمُّد فنك أَنْتَ الطاعِمٌ الكاببي 
فقد أو الكاسي بالمكمو"» 
وقد خرج الأخفش قونه تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم 
يونس ) (يونس 48) على أن إلا جاءت بمعنى لكن. وقد يجوز فيها الرفع: وذنك 
بجعلها صفة بمنزلة غير. كما جاء عن انبرد أن الوجه النصب إلا أن بني تميم يتبعون. 
وقد ذكر المبرد أن النحويين يجيزون الرفع في مشل هذا من الكلام -ولا يجيزونه في 
(9) معائي القرآن 


() ديوان الحطيثة + 
(4) معاتي القرآن 98/9؟-199. 


حي 


القرآن حفاظاً على خط المصحف”: وذهب الفارسي”” إلى أن ما بعد إلا إذا لم يجاتسه 
فهو منصوب: وذلك لقمام الجملة قبل إلاء تقول : جاءني القوم غير النساء. وجاءني 
الناس غير البهيمة: وذنك بحملهم غير على إلا في الاستثناء””: وقد ذهب ابن جني إكى 
نصب ما بعد إلا إذا كان ليس من جنس ما قبلها وقد يجوز البدل©. 

ما سبق ببين أن النحاة جعلوا أحكامهم عامة وذلك بترجيح النصب. وتجويز 
الاتباع. وكلتاهما تشملان لغة القبائل العربية: وكان اختلاف العلماء في هذا الدليل 
على مرونة الأحكام النحوية التي اسْتٌقرئت من هذه النصوص. تلك الأحكام التي 
شملت الكلي والجزني. وكان الجزئي مرنا ضمن دائرة الكلي العامة: فالنصب هو 
الوجه عند جمعيهم لكن الاتباع منهم من قال عنه : يجوز وقبيلة تميم تتيع: ومنهم 
من قال : قد يجوز الاتباع. 

فاستقراء الحكم من الثقة احتوى جميع اتجاهات القبائل المربية,. 
' غير : 

يرى سيبويه أن غيراً تستخدم استخدام إلا في بعض الحالات فيستثنى بها. 

تقول : جاءني القوم غير زيد فقد يجوز أن يكون زيدُ لم يأتك. وقد يجوز 
ايكون قد أتاك لكن إذا قلت : جامني القوم غير زيد يجزيء عن قونك : ما أتاني إلا 


ازيد””: وبيّن الفرّاء استخدام غير استخدام إلاء وذلك يذكره أوجه إعراب في قوله 


(1) للقتضب 415-408/4. 
(1) اليخداديات 45.8344 
(©) اليغباديات, فى 404 
(4) اللمع في العربية 181-؟ه1 
زه) الكتاب ؟(#وجوجم 


تماق :ل( هلمن خَالِق غير الو ](قاطز») قائجر الوجه: وهوتعتء والرقيع على 
البدل: والنصب على الاستثناء. وذكو أن بعض بني أسد وقضاعة ينصب تم الكلام أم 


لم يتمز وذلك نحو قول الشاعر : 


لم يمنع الشَرْبٍ منها غَيْرنَ فقن ٠‏ - © احَمامَة من سْحوقٍ ذات أؤقال 
الكلام ناقص ونُصبت0© 
وقال”الآنظر 


الاعيب فيها غير شهنة عينقا كذاك عتناق الطير شتهلاً عيونها 

الكلام تام ونُصبت 

يتبين أن أحكامه استوعبت جميع الوجوه والمعاني المحتملة لغهر كما أنه 
أشار إلى استعمالات بعض القبائل الشاذة؛ فكانت أحكامه عامة وتفصيلية. 

ومثل ذلك إعراب غير في قوله تعالى :/ غيرٌ أولي الإربّه )(النور )*١‏ بالجر 
نمتاً للتابعين وهو الوجه الأجود, والنصب على القطع وبالرفع على البدل. 

ومثل ذلك ما جاء عن الأخفش في أن غيراً في قوله تمالى : ل غَيرٍ الْفضوب 
عَلَيهم )(الفاتحة) فقد اهتم بذكر جميع الوجوه في إعراب غير سواء بذكر اجتهاد في 
اعرابها كأن تعرب غيراً حالاً للذين أو بدلا أو نعتاً والأجود عنده اليدك: كون الذين 
معرفة: وغير نكرة: كما ذكر ما جاء عن العرب في إعرابها. نحو النصب على 
الاستثناء النقطع عند الحجازيين. والاتباع عند التميميين””. وقد ذهب المبرد إكى أن 
غيراً تصلح في بعض مواضع الامتثناء بإلا وأنهما تقبادلان الأحكام: وقد ذكر ما جاء 


(؟)مماتي القرآن 09/1 
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عن القبائل في الاستثناء المنقطع”". أما الفارسي ققد ذكر أصل كلتيهما وأنهما تتبادلان 
الأحكام. وذلك نحو قوله تعاك : [ لا يستوي القاعدون من المؤِين غيرُ أولي 
البْرَر)(النساء 40) بالرفع على البدل من القاعدين. والجر على النعت للمؤمنين 
والنصب على الاستثتاء المنقطع” 1 لَوْ كَانَ فيهمًا آلهة إِلهَ اق لَفَسَدنًا) (الانبياء ؟؟) 
وذالك بإعراب “إلا الله” صفة عند سيبويه. والبرد”". 

مما سبق يتبين أن اعتبار الجواز وعدمه في تقرير الحكم يبين الشمولية 
والإحاطة بجميع الاحتمالات: وعدم إهمالهم ما جاء من العرب. وإن كان قليلاً: 
كذلك أوجدت هذه العلة مرونة ودقة في المحافظة على الأصول النحوية التي يعتقدها 
النحاة. فقد أجازوا الاستثناء بغير في بعض الواضع: كذئك أجازوا الوصف بإلا في 
بعض الواضع. 
أعمال المصدر : 

يعمل الصدر عمل الفعل قال الشاعر : © 
قد كنت داينت بهسا حيّانًا مخافةالإفلاس واليّانا 


وقال آخر 


الأصل والقيائا 
فاتعامل فعل محذوف تقديره “وإن خُفْت. وإن يَبعْ“ أو مصدر محذوف. وأَحَلٌ 
امضاف إليه محله. نحو مخافة الافلاس ومخافة النيانا. يحسن بيع الأصل وبيع 


)١(‏ القتضب 4/إاما. 
(1) الققصد في شرح الايضاح ايده /ا. 
(7) المقتضب 410-66 

(4) أراجيز رؤيه. 


3 


إلقيانا”». وقد يذهب النحوي إلى تفضيل وجه يرى ترجيحه أفضل على وجه يقرأ به 
مغللا تلك. وهذا التفضيل سبحت يه علة الجواز وعدمه: التي جاءت نتيجة 
قوله تعالى : [ وهم من فَرْعٍ بونذ آمنؤن ) (النمل 
14" > القرّاء يقرأونها بالإضاقة» وتو يقرأ بالتصب والتنوين ( من فزع يومشو) 
وقراءة الإضافة أحب إليه. وإن كان يقرأ بالتصب وذلك لأن القزع معلوم؛ وقد عضده 
بنص معلوم آخر وهو قوله تعاى": [ لا يُحِرْتهُمٌ ارم الأكبرٌ ) (الانبياء )٠١7‏ وهنا 
معرّف, وتعريفه بالإضافة ليتساوى العنيان أعجب إليه: وكلا القرائتين صواب. 
وكما يعمل المصدر مضافاً نحو قوله تعالى :! ذِكْرٌ رَحْمةٍ رَبك عَبّْدَه 
زكري (مريم!) ”" يعمل منوناً نحو قوله تعالنى : [ إلا فيلا سَلاماً سلاما )(الواقمة 


اختلاف اللهجات. قال القرّاء 


15) كذلك يعمل معرّفاً نحو قول الشاعر© 
لقسد علمت أولى الفيرة أنني لحت قلم أَنْكُلُ عن الضرب مسععاً 


يتبين مما سبق أن علة الجواز وعدمه وسعت المجال لاستيعاب كلام العرب» 
وأحكام النحويين. كما كانت الأحكام بها مرنة مع محافظتها على الأصول النحوية 


وسنة القراءة. 


رن الكتاب ريتعسوة 
(؟) معاني القرآن 700/5 
٠‏ “قرأ الكوقيون بتنوين فزع" وقرأ انباقون بغير تنوين. على إضافة "فزع" إلى "يوم" الكشف/054. 
() معاتي القرآن 0501/5 41 
(4) المقتضب 94/9 
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« الجواز شي مذاهب النحويين الذين أخذوا به فأجازوا أو لم 
يجيزوا. ومرادهم من ذلك 4 

كيف استّخدم الجواز وعدمه؟ وعلام يدل ذلك؟ هل سمح بالابتعاد عن الذهب 
أم استخدمت أحكامه ضمن الأحكام الخاصة بالذهب؟ 
١‏ تقدم معمول اسم القاعل إذا لم يكن مقترفا بأل : 

لم يُجز الكساني والغرّاء تقديم معمول اسم القاعل إذا كان اسم الفاعل خبراً 
للمبتدأ الثاني؛ نحو قولك : زيداً جاريتك أبوها ضاربٌ. أمّا إذا كان اسم القاعل 
خبراً للمبتدأ الأول. فأجاز الكسائي تقديمه. ولم يجزه القرّاء. نحو قولك : زيدٌُ 
خاربٌ أبوه عمرًء فإذا قلت : عمراً زيدٌ ضاربٌ أبوه. فهذا جائز على ذهب 
الكسائي. ولا يجوز على مذهب الفرّاء. بل الجائز عنده أن تقدم معمول المبتدأ الثاني 
عليه وليس على الأول : وذلك بأن تقول : زيدٌ عمراً ضاربٌ أبوه. ولا يجوز أن تقول 
عمراً وزيدٌ ضارب أبوه. وهذا لا يجوز عند الغرّاء سواء أكان معمول الثاني مفعولاً أو 


ظرفاً أو جاراً ومجروراًء وذلك لأن الفرّاء يعد معمول الثاني من صلته سواء كان 
مفعولاً أم شبه جمله'". أما المبرد فقد أجاز تقديم معمول اسم القاعل على المبتدأ 
الأول» وذلك نحو قولك : عمرأ عمتك أيوها ناصمٌ؛ وذلك لأن المبرد لا يعد “ناصح 
بمعنى الذي نصح. بل يعدها كالفسل المضارع عملاً ومعنى: فيجوز فيه التقديم 
والتأخير. ورأى ثعلب أن راي الغرّاء هو القياس”. في حين أن أبا علي الفارسي 


.040-ه46/١ اتسائل البصريات‎ )١( 
158/1 المقتضب‎ 1 


سلج يي و الل يوي 


أجاز ذلك لآن.المفعول يتقدم ولكنه قبّحه لأن العمول لا يقع حيث يقع العامل. وذلك 
من شروطهم. ولا ينفصل بين البتداً وخبره بأجنبي إلا في ضرورة شعرية: أمّا النثر 
مجال الاختيار فهو غير جائز. والفصل بين الفعل والفاعل ممتنع عنده وذلك لشدة 
اتصال الفمل بالفاعل. في حين أن اليتدأ والخبر قد يُحذف أحدهما لدلالة الآخر 
عليه. وللخروج من هذا يقدر تقديم الخبر كاملاً كنك تقول : "أبوها ضاربٌ زيداً 
جاريتك: وسوّغ ذلك أن الخبر كاملاً بمنزلة المفرد. 

وكون الخبر مقرداً أصلاً وكونه جملة فرعاًء فيكون هذا ما جاز في الأصل ججاز 
في الفرع وبذا يقبح. ويرى الفارسي أن رأي الفرّاء ليس بقياس كما يقول ثعلب؛ وذلك 
الأن اسم الفاعل» وإن كان الشاني فهو جار على الأول وعاد الضمير مثيه إلينه 
واستغنى به كما يستغني بفعل نفسه. وبذلك يتساويان في الإضافة إلى كل منهما وإذا 
تساويا بذلك تساوى جواز التقديم على أي منها 

كما لا يرى رأي الغرَاء صواباً ف منعه تقديم معمول اسم الفاعل على البتداً 
الأول: وذلك لعدم وجود محذور كالفصل بين متصل. كما أنه يرى أن ضارباً بمنزلة 
"يضرب” وليس بمنزلة “الذي يضرب”: فإذا قُدِمتْ ضاربٌ أبوه على زيد فهو حسن» 
ويقع العامل موقع المعمول فيه"©. 

بهذا يقبين أن الجواز وعدمه يستخدم أحياناً حسب ما يراه النحوي من صحة 
معنى أو أصل نحوي لا يمكن تجاوزه. فالمعنى عند المبرد يختلف عن المعنى عند 
غيره من بعض النحويين. كما يتفق الكسائي والغراء في عدم تجويزهم تقدم العمول 


(1) السائل اليصريات866/1. 


على البتدا الأول ويختلفون في جواز ذلك إذا كان اسم القاعل وسظاً؛ وذلك لأنه حين 
يراها انبرد جائزه. يراها الفارسي جائزه ولكتها قبيحة وعلل كل منهم ذلك بالملة 
التي تخدم مذهبه في ذلك. 


فيتبين من ذلك أن استخدامهم الجواز وعدمه أحياناً يختلف من عالم إلى آخر 
عند بعضهم جائزه مطلقاً كما هو الحال عند البرد في هذه السألة: وأحياناً يتفقان 
على أصل ويختلفان في فرعه كما هو الخال عند الكسائي والفرّاء وثعلب؛ وأخرى 
يكون جائزاً ولكنه قبيح كما هو الحال عند الفارسي وهذا يخدم تأويل النصوص: 
ويعالج كلية الأحكام ومرونتها. 
كما يستخدم الجواز وعدمه بدرجات حسب قوة الحكمء وهذا يختلف من 
نحوي إلى آخر. لقد ذكر الفارسي في قول النايغة"© 
إني كأني لدى الثعمان أخبره بعض الأود حديثا غير مكذوب 
وهذا تتحكم فيه المفردة. ف"أوّد” اسم فاعل لا يدل على الفعلية أي ليس 
بمعنى الذي فعل كما يقدر الذي يضرب في الضارب. بل هو اسم بمنزلة الدينار- 
والدرهم. قال الشاعر : 
إن تبخلي يا جُمل أو تعتلي أوتصبحي في الضاعن اولي ' 
وفسّره أبو عمرو : الظاعنين. وهذا يجعل استخدام اللام لدلالة الجلنس. 
فالظاعن مفرد لكن اللام دلت على الجنس©. 


(1) ديوان النابفة مية4. الأود : جمع وُد. وهو تو الود 
(؟) للسائل البصريات بايزجبك:ول. 


2-2-3 اوري تتتتتتتت0252 


كما أن استخدام الجواز وعدمه يتناسب طردياً مع قوة الحكم. وقد يجوز 
جائزء والأجوز. ويذكر متلازماً مع الحكم نحو الجائز الحمن أو مخيراً إليه. نحو 
القبيح. والحسن, وانجيد. والأجود..... وقد يستخدم ما يقابل الجائز نحو “الأولى” 
قال الشاعر : 


وإن الذي حانت يغلج دماؤهم 
وإذا لم يحسن أن تجعل يمنزلة الذي هناء فأونى أن لا يحسن فيه حال غياب 
الدليل, 
؟ عمل اسم الفاعل إذا كان ماضيا أو مضاف إليه 
.. . لايجيز النحاة إلا إلكسائي وثعلب عمل اسم الفاصل إذا ككان مإضياً فقد ذكر 
سيبويه أن اسم الفاعل الماضي لا ينون ولا يعمل البته وذلك نحو قولك : هذا قاتل 
عمرو أمس. وإنما أعمل اسم الفاعل المضارع لأنه ضارع الفعل ف تركيبه ومعناه. ولكن 
الماضي لا يضارعه”". كما منع عمله وتنوينه الفرّاء''والأخفش”'”كما ذهب إلى ذلك 
المبرد''والفارسي , كذلك اجمع النحاة على أن اسم الفاعل إذا كان مضافاً إليه لا يعمل 
وذلك لعدم جواز تقدم الضاف إليه على المضاف؛ فإذا قلت : هذا معطٍ زيداً الدرهم 
أمس فإن الدرهم ينصب بمضمر يدل عليه اسم الفاعل الظاهرء كذتك إذا قلت: أنا 
زيداً غير ضارب. فإن ضارياً هذه لا تعمل لأنها مضاف إليه. وامضاف إليه لا يتقدم 
على الضاف: لذا لزم تقدير مضمر ينصب زيداًء وقد ذهب البرد إلى حمل عصل اسم 


و اكاب 0٠١‏ 
؟) اللسائل اليصريات 699/1 
معاتي القرآن امهم 
(4) القتضب وود 


نذا 


الفاعل في مثل هذه الحالة على العنى فقولك : أنا زيداً غير ضارب كأنك قنت : أنا 
زيدا لاضارب”. 

وقد يذهب النحوي”" إلى تفضيل قراءة على قراءته. وذلك للمعنى أو الحجة 
التي تدعم هذه القراءة من ذلك تفضيل الفرّاء للإضافة في قوله تعالى : ( وَهُم مِنْ فوع 
يَوْمَمَذٍ 1ه (النمل 84) وذلك لأن الفزع معنوم وقد جاء في القرآن : [ ولا يحزنهم 
الفزع الأكبر ) وهذا ينسجم مع التعريف بالإضافة. 

كما أن النحاة ينجأون إلى الجواز لكثرة التخريج والتأويلات المحتملة. 

ومن ذلك ما ذهب إليه الغراء في تخريح قوله تعالى : ( َلك رَقبَةِ أو إطعام ).. 
(البلد )1١‏ إما فلك رقبة أو أطعم أو فك رقبة أو إطعام. وبذا يكونان متجانسين وذلك لازم 
اللعطف. ومن تخريجاتهم التعددة. قوله تعالى : ( إلا قيلاً سلما (الواقمة 50) وذلك 
بنصب السلام بالقيل. أو بكونه عطف بيان أو الا تسمع إلا الخير: والسلام الخير". 
« من أخذ بالجواز من النحويين ومن ذهب إلى عدمه © 

من أخذ به أو ذهب إكى عدمه أو رفضه البتة؛ وعلام يدل ذلك؟: هل الأخذ به 
اعتباطاً؟. مطرداً؟. هل اخترعه النحاة؟ هل جاؤوا به لتخريج بعض القراءات التي 
لا تقفق و القواعد النحوية ماذا يفيد الأخذ به؟ وماذا يقيد عدمه سواء في الذهب 
النحوي أم العقدي؟ 
00 الساشل اليصريات .061/١‏ 
(؟) مماني القرآن ؟/1 
٠‏ (وقرأ الكساني من فرّع) منوتاً (يودئذ) نصباًء ورويت عن نافع بالإضافة .... وكسر الميمء وبالإضافة 

وفتح اللهم....) الحجة للقراء السجمة 540/4 


++ (قرأ ابن كثير وأأبو ممرو وانكساتي (فك رقبة أو طم 
(5) معاني القرآن 18/9 


امسيييه -س- ده 


وقرأ عاصم وتافع وحمزه فك رقبة وإطفام 419/5 


ذكر الربيدي”" أن عيسى بن عمر الثقفي ألقى على الكسائي هذه السألة؛ هنّك 
ما أهمك. قأخذ الكسائي يقول : يجوز كذا ويجوز كذاء فقال له عيسى : أريد كلام 
العرب. وهذا الذي تأتي به ليس من كلامهم. وقد علّق ثعلب على ذلك قائلاً : لا أحد 
يستطيع أن يخطيء في هذه المسألة. لأنه كي ف,صُرْب فهو يصيب: إنما ما يريده 
بميسى:-هو-اللفظة التي وقعت إليه. أي الرواية الصحيحة لهذه الجملة'”: وكلام 
ثعلب هذا يدل على أن عيسى بن عمر لم يرفض الجواز أو عدمه كما يقولون. وكيف 
يُسوَعْ رفضه نه وهو قاريه ؤيعلم أوجه القراءات المختلفة, كما يعذم تواترها 
وصحتهاء وأنها جاءت على كلام العرب ولهجاتهم. بل كيف يُسَوَْ رفضه له. وهو 
النحوي. ولا شك أنه يعنم اختلاف لهجات العرب. وأن هذه القراءات جاءت 
لتُسهّل عليهم. ونتحلّ المشكلة القائمة من اختلاف لهجاتهم. ومن يعلم أن عيسى بن 
عمر متقعر في النغة يُسوَعْ تشدده في طلب الرواية الصحيحة لكلام العرب. 

كما أن الجواز وعدمه لم يخترعه النحاة. ولم يكن الأخذ به اعتباطاً. بل جاء 
في كلام العرب في اختلاف لهجاتهم, كما جاء في الكتاب العزيز؛ بنزوله على سبعة 
أحرفء والذي يبدو أن القراءة يترم فيها بالرواية» ولا تخضع للقامدة النحوية 
أحياناً. بل تحور القاعدة النحوية لقتلاءم مع الآية أو يحاول النحوي ايجاد التأويل 
لئاسب للتلاؤم بين الآية والقاعدة النحوية. 


(1) طبقات التحوبين والثفويين ؟6. 
(5) تاريخ النحو العربي-الملة النحوية 9ه 


2ه 


وقد يتفق النحاة على الحكمء ولكن رواية بيت أو قراءة توجد الاختلاقف 
بينهم. قفي الفعل المضارع بعد الواو في الواجب: يرفع الفعل الضارع: قال سيبويه : 
"سألت الخليل عن قول الأعشى©: 
القد كان في حول ثواء ثويكة تُقَضِّى ليانات ويسامٌ سائمٌ 

فرقمه وقال 3 أعرف فيه غيره؛ لأن أوّل الكلام خبر وهو واجب. كأنه 
قالك: قفي حول تُقضى لبانات ويسام سائم... ”20 

أما الأخفش فقد نصبه على إضمار “أن” لأن التقضّي اسم. وأجاز رفعه شريطة 
أن يكون قطي" فعلا. 

كذلك المبرد ذكر أن النحويين ينشدون هذا البيت بروايتين: برفع "يسام" 
وذلك بعطفها على “تُقضْى” باعتبارها فعلاً. وإذا اعتبرتها “تقضّي” اسماً. فتنحب 
“يسام” على إضمار "أن ليُسبِك من أن و الفعل مصدر فيعطف على الاسم '". 

وكما اختلف في نحو قوله تعالى : ( فإنما يقول له كن فيكونُ ) (البقرة 1١١1‏ 
بالرغم من كونها قراءة فإن الغراء لم يجزها إلا رفعاً بالرغم من أنها قرئت صب 
وقد ضمّف الفارسي ايضاً وجه النصب. أما في قوله تعالى : [ إنما قولنا لشيء إذا 


(1) ديوان الأعشى 5.0 


لذ كن في حول ثواء كؤيقة 
(؟) الكتاب #/بصم6. 
0 معافي القرآن 04/1 


(4) المقتضب «/5يم 


فيكو بنصب النون. وقرأ الباقون. فيكونُ) رفعاً. الحجة لثقراء السبعة 8/7 


(قرأ اين عامر وحده 
(ه) معاني القرآن ١/ولسونا.‏ 


أردناه أن تقول له كن فيكون ] (النحل )4٠‏ فقد ذهب الكسائي إلى العطف على 
'نقول” في حين أن الفرّاء ذهب إلى الرفع. وكان أحب الوجهين إليه”". 

وقد أختلف سيبويه والمبرد في قول كعب الغنوي : 29 
وما أنا.للشيء الذي ليس ناقعي. ويغضب منه صاحبي بقؤول 

فالوجه عند سيبويه النصب. والرفع جائز حسن في حين يراه المبرّد جائزاً 
يعيداء ويرى أن الوجه الرفع؛ وذلك بجعله يغضب في الصلة ليصحْ الكلام: لأنه لا 
يريد الغضب. ولكن ما يوجب الغضب. والنصب عنده جائز وذلك بأن تعطفه على 
الشيء حيث أن الشيء 17 

ويمدو أن سيبويه قد قم ما سمعه من العرب على الجوازات الأخرى للنصب» 
في حين أن المبرد قدّم ما يراه وجهاً على رواية البيت. 

وبذلك تبدو جرأة بعض النحاة على الشاهد الشعري أو القراءة لتوجيه 
اختياراتهم. كل ذلك أذن لهم به الجواز وعدمه. 
عدم جواز النصب في حال القصل بين المضاف والمضاف إليسه إذا لم يكن اسم 
الفاعل أو المصدر منونً إلا في الشعر. 

ذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز النصب إذا فصل بين اللضاف والمضاف إليه. 


وكان اسم الفاعل غير منون إلا في ضرورة شعر”": نحو قول الشماخ : 

0 7 7 5 
رب اين عم لسليمى مشهغْلٌ طباخ ساعات الكسرى زادَ الكميل© 
)١(‏ الكتاب 45/6 
(9) القتضب 15/9 


( سييويه 1-105 
(6) ديوان الشماغ صىيه؟ 


7 


وكما قال الأخطل : 27 
وكرَارٍ خف الْخجَرين جَوَانه إذا لم يحام دونَ أنشى حَلينُها”" 
فإذا نونت أسم الفاعل. صار بمنزلة الفعل ونصب به””. أما الكسائي ققد بين 
أن النصب هو الأولى إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه بصفة"' ولم ينون نحو قولك: 
هو ضارب في غير شيء أخاه لتَوُهُم التنوين في حال الفصل بينهماء وأما قول من 
وعَدَه مرسله” (ابراهيم 40) و[ رين لكثير من التاس قثل أولاتَهُم 


شركائهم )(الأنعام 17) ليس بشيء. 
في حين أن الغرّاء لا يجيزه. وقد ذكر أن هناك من ينشد قول الشاعر : 
فزججتهسا متمكتساً زج الوص أبي مزابو 


قال عنه أنه باطل. والصواب 

رَجْ القلوص أبو مزاده 

ويرى الفراء أن الإضافة تجوز إذا كان العمولان شيئين مختلقين نحو قولك : 
كسوتك الثوب؛ فتقول : هو كاسي عبدالته ثوبًء وتقول هو كاسي الشوب عبدانه". 


قال الشاعر : 
ترى الثور فيها مُدخلَ الظلٌ رأسه وسائرة باب إلى الشمس أجمع 
(1) ديوان الأخطل ص؟4؟ : وكرَارٌ خف اللُرهقين جوادة حفاظاً إذا نم يحم أنثى حليلُها. 


(؟) الكتاب صي109-095. 
(©) سداتي القرآن #بعمامر 


وقال آخر : 
فرشني بخير لا أكونن وبدحقي كاحت يوم صخرةٌ بعديل 
ولا يحسن إذا كان لازماًء كأن تقول : أنت صاحبٌ اليوم ألف دينار. ثم قال : 
إذا اعترضت صقة بين خافض وما خفض جاز إضافته: نحو قولك : هذا ضارب في 
الدار أخيه: ولا يجوز إلا في الشعر» نحو قول الشاعر : 
متوخرٌ عسن أنهاينه جلسد راسه لهن كاشبه الزجّاج فرُوج 


فتجد التناقض في كلامه: كيف جوزه في 


الكلام؟ ثم نفى تجويزه إلا في الشعر. 

كما أن الأخفش ذكر أنه لا بد من الإضافة إلى الأول ونصب الثاني وذلك لخلو 
الأول من التعريف والتئوين وذلك نحو قوله تعالى : | مخلن"وعده رسله )(ابراهيم 
40) ولا يجوز أن يضيف إلى آخر كأن تقول : (مخلف وعده رُسُلَم) . 


)١(‏ عماتي القرآن ؟زنضم. 


74 


قيم أحكام الجواز وعدمه 
١‏ قيم الأحكام التي لمت عن الجواز وعدمه 4 
لم عن الجواز وعدمه أحكام مختلفة, فما قيمة هذه الأحكام؟ ما قيمتها في 


تفسيّز النصوص؟ هل انسجمت هته مع الأحرف السبعة التي أَنْهِمٍ بها على هذه 
الأمة. والتي جاءت لتستوعب اختلاف اللهجات؟ وهل جاءت ملبية اختلاف ثقافة 


العلماء وتفاوت آرائهم وقدراتهم في نفس الحقبة الزمتية: واختلاف الحقب؟ كيف 
أثرت في توجيه النص؟ وكيف أثر بها مذهب العالم ومعتقده في توجيه النص؟ 

هذا يتضح من المسائل التالية : 
الفعل المضارع بعد الفا السببية : 

تأتي الغاء السببية في جواب الطلب (الأمر. والنهي. والاستغهامء والعرّض. 
والتحضيض. والتمني. والترجي. والنفي). وي هذه الأحوال ينصب الفصل الضارع 
على إضمار “أن” عند اليصريين» وعلى الصرف عند الكوفيين» ويكون الناصب الفاء 
عند الجرمي””. وقد يرفع ما بعدها على الاستذئاف أو القطع: وكل من النصب والرفع 
يشتمل على عدة معاني. وكل ذلك ناجم عن عدم جواز إظهار أن. فإذا قلت : ما تأتهنا 
فتحدثنا فهي على أضمار أن تحتمل العاني التالية : 

-١‏ ما تأتينا فكيف تحدثناء أو لو أتيقنا تحدثتنا. 

1- منك إتيان كثير ولكن لا حديث : أي تأتي ولكن ليس محدثا". ' 


(1) الاتصاف في سائل الخلاف /00مه-همه. 
() الكتاب 58# 


اسمس سر ري سب سس 


الجواز وعدمه والضرورة الشعرية : 
تسمح لأحكام التي لزمت عن الجواز بايجاد تخريج لحالات الضرورة والتي 
تكون بخلاف الباب. قال الشاعر : 


سارك منزني لني تميم بالحجاز فأستريحا 
وقال الأعشى :20 


ويأوي إلههسا المستجير فيُعصما 
وهذا ضعيف في الكلام. وضمتت أحكام الجواز وعدمه للشعر سلامته من 
الكسر. وذلك نحو قول الشاعر :© 


ومن يغترب عن قومه لا يَزَلْ يرى مصارغ مظلوم مجر ومسسحيا 
تذفن منه الصالحات وإن يُسيء يكن ما أساء النار في رأس كبكبا 


فهذا البيت يقرأ رفعاً ونصباً. والوجه فيه الجزم. ولكن الجزم يكسر البيت. 

ورخص الجواز وعدمه مخالفة القاعدة في الضرورة. 

“فأستريحا” ليست جواباً نطلب: فالكلام قبلها خبرياً لكنه تجاوز القاعدة 
ورّخص النصب على إضمار “أن” ليعطف على ما نوى فيه الاسم. ونحو ذلك قول الشاعر: 
لنا هَغّبة لا يدخل الذلٌ وسطها ويأوي إليها السستجير فيُعصما 


() ديوان الأعشى صن" 
هنالك لا تجزونني عتد ذاكم ولكن سيجزيني الأله فيعقها. 

(؟) ديوان طرفه. ص79 

(+) ديوان الأعشي صر 


1م 


قال عنه البرد : إنه رديء. ويروى ليعصماء وبذا يخرج من دائرة الضرورة 
وهو الوجه الجيد. 
الجواز وعدمه والمعتقد : 

قد يختلف العلماء وإن كاتوا من مذهب واحد في الجواز وعدمه. وكلٌ لله 
تخريجه. وقد ملي ثقافة العالم أو معتقده التخريج. فهذا الكسائي لا يجيز الرفع 
في قوله قعالى : [ إنّما قولنا نشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ](التمل). بل 
يذهب إلى العطف على "نقول” ويُغْسّر ذلك بأن الكينونة تعقب القول مباضرة. دون 
معالجة أو تعب. أمَا الفرّاء فقد ذكر أن أكشر القراء على رفعهما -أي هذه الآبية: 
والآبة الثانية والثمانون من سورة يس- والرفع عنده صواب وهو أحب الوجهين 
إليه: وذلك لأنه يرى أن الكلام قد تم بقوله :” إذا أردناه أن نقول له كن" تم استأئف 
الكلام وقال : فسيكون ما أراد اف20, 

وقد ينجأ العالم إلى تضعيف قراءة؛ وذلك ربما لإقامة الحجة لعتقده؛ فقد 

ضعف الفارسي قراءة ابن عامر لقوله تعالى : ( .... كن فيكون ] (البقرة )١١19‏ وقال: 
إن القول مجاز وليس حقيقة. وإن (كن) وإن كان يلفظ الأمر إلا أن المراد منه الخبرء 
وقد أقام على ذلك الحجج. وأن المعنى المراد من ذلك أنه يكون فيكموّن. أي يكبون 
بتكوينه أي بإحداثه وليس على خلاف ذلك©. 


.5:96 لجامع لأحكام القرآن‎ :/6-9/١ معاني القرآن‎ )١( 
الحجة للقراء السيسة 08/5*-4.؟.‎ )1( 


09 لس يي 2 


أحكام الجواز وعدمه والقراءات : 

جاءت أحكام الجواز مُلبية لنقراءات؛ والتي جاءت لتستوعب لهجات العرب 
وتوسع على الأمةء وذلك نحو قوله تعالى [ يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات 
رينا] (الأنعام 7؟) هي في قراءة عبداته بن مسعود بالقاء. فمن قرأها بالفاء جوّز 
النصب على الجواب. والرفع على الاستئناف: وهي في قراءة الفرّاء بالواو. وهو يرى 
أن الرفع في قراءته أجود من النصب, والنصب جائز على الصرف”". وذلك أن العنى 
في حال الرفع : أخبر عنهم أنهم لا يكذبون. أي وتحن لا تكذب. ولم يتمنوا أن لا 
يكذبون. لأنهم عاينوا الحقيقة: أمًا في حال النصب فهو جائز على الصرف: أي 
ايكون جواباً للتمني. ‏ - 
أحكام الجواز وعدمه والتفسير : 

وبتعدد الأحكام الناجمة عن الجواز وعدمه يمكن توجيه النص حسب ما يراه 
الغبيرٌ صواياً بحيث لا يخالف النص ولا يجمّد رأيه إزاء النص ما دام هناك عدة 
قراءات يلزم عنها عدة أحكام. وكلها آيلٌ عن الجواز وعدمه. قال تعالى”" ( إن يشأ 
يُسْكن الرّيح فيظللن رواكد على ظهره...أو يوبهن .... ويعف عن كثير ... ويعلمّ 
الذين ....) * (الشورى ه.00.84) فالنصب على الجواب جبائز والجزم على 
العطف جائز. والرفع على الابتداء جائز. ونحو ذلك قوله تعالى : ( وإن تيدوا ما في 


(0) معاتي 8 
» (قرأ نافع وابن عامر : (ويعلم الذين) يرفع اليم. وقرأ الباقون) : (ويْعلمَ الذين تصبا) الحجة للقراء السيعة 


ص 


أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرٌ لمن يشاء ) (البقرة 181) فالجزم على 
العطف. والرقع على الابتداء: والنصب على إضمار أن. وكل ذلك جائز وهو من كلام 
العرب0". 
أحكام الجواز تتميز بالدقة والشمول : 

تميزت الأحكام الناجمة عن الجواز وعدمه بالدقة والشمونية واستيعاب ا مختلف 
عن القاعدة فهي لم تترك خيئاء وفي الحين ذاقه راعت الأصول النحوية:قال تعالى : 
؟ من ذا الذ: 


يُقرض الله قرضأ حسنا فيضاعقه له ]” (البقرة ه14) تقرأ "ضاعفه” 
ونصباء فالرقع عطفاً على صلة الذي والنصب على جواب الاستفهام: ونحو تلك قوله 
تعال : [ ولا تطرّد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي .... فتكون من الظائين ) (الانمام 
91) بالنصب على الجواب والرفع على الاستئناف, ونحو ذلك: ** 0 
فقلت له صوّب ولا تجهدّنه فيذرك من أخرى القطاة فتزق 
جاء في "يذرك” النصب والجزم. كما أن تفاوت الأحكام التحوية الناجمة عن 

الجواز وعدمه استوعب جميع ما جاء عن العرب. قال الأخفش : “ وقد يجوز. إذا 
حَسنَ أن تجرى الآخر على الأول أن تجعله مثله. نحو قوله تعالى : [ وذوا لو 
دهن فَيدذُمنون ) (القلمه). ونحو ذلك ( ود الذين كَقَرُوا لو تفقظون عن اسْلِحَتكُم 
وأمْتِمَتكم فيجيلون )(اننساء ؟١1)‏ أي ودوا لو تغفلون. ولو يميلون. ونحو ذلك قوله 


: "١ معاني القرآن‎ )١( 
وواقعه عاصم ... وككان ابو مسرو لا تتسقط الألف إلافي‎ ... 
ها الاب فإنه يدر قلف وقرأ نافع وحمزه والكسائي تلك كله بالأف.‎ 
514/5 جة للقراء السبعة‎ 

»٠‏ دهوان امريء القيس : فقنت له صُوب ولا تجهدنه فينرك من أعلى القطاه فقراق. 


سك ري تت 


اتعالى : [ ولا يؤنن لهم قيعتذرون ](المرسلات 75) أي لا يؤذن لهم ولا يعتذرون. 
فهذا حكم ضعيف مشروط ساعده في قراءة. وتحو قوله تعالى : / وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحانْبكُمْ به اته فيغر ذن يشاء ) (البقرة 4 فقد قرت هذه 
الآية على ثلاثة أوجه رفعاً وجزماً ونصباً ولكن النصب قبيح: وذلك لعدم وقوع 
المحاسبة إلا بوقوع الفعل المبنية عليه وهو فعل الشرطا"+ ٠‏ 
أما ابن جني" فقديهين أن الفعل انضارع بعد الغاء إذا كانت جواباً نلطلب أو 
النفي ينصب بأن مضمرة ولا يجوز إظهارهاء وذلك لأن اظهارها أصل مرفوض وبذا 
بيكون الحكم الناجم عن عدم الجواز قد حافظ على اصل من أصول العريهة. ...- - --. 
وكذلك عندما لا يتشاكل المبنى أو المعنى فإننا نضمر أن؛ وذلك لانتفاء شرظ 
العطف وهو التشاكل وذلك نحو قولكِ : فأنت-منا تحدثنا. فما قبل الفاء اسم وهو لا 
يشاكل ما بعدها. ونحو ذلك قول الشاعر :" 
ماأنت من قيس فقَنيجٌ دونها ولا من تميم في اللها والغلاصم”؟ 
تسب على الجواب وذلك باضمار "أن" أو رفع على القطبع ونحو ذلك : ما 
أتيتنا فتحدثنا ينصب على إضمار “أن”: ويرفع على الاستئئاف. أو يرفع على 
العطف على موضع أتيتنا. ونحوه قول الفرزدق :*” 
وما قام منا قائم في ندينا فينطسق إلا بالتي هي أعرفٌ 


» ديوان الفرزدق ؟/584 فعا أنت من قيس فتنج ثونها ولا من تميم في الرؤوبس الأعاظم. 
(7) القلاصم : جمع غلصمة بالفتحء وهي رأأس الحلقوم. 


٠ه‏ ديوان الفرزيق ؟ يدل 


ونحوه قول الشاعر :”2 
ألم تسأل فتخيرك الرسوم على فِرّتاج. والطللُ القسديم 

بالتصب, والجزم عطفاً على ما قبله. ونحو ذلك قوله تعاى : ( لا تفتروا على 
لله كذباً قَيسْحقكم بعذاب ) (طه 5). أما معنى الرقع فهو على العطف : ما تأتينا 
وما تحدثناء أو القطع والاستئناف. وذنك عندما يتماثل المبنى. 

وهذا ضعيف في الكلام. 

أقام على ذلك الحجج, وأن المعنى المراد من ذلك أن يكون فيكون. أي يكون 
بتكوينه أي بإحداثه وليس على خلاف ذلك. 
الفرق بين هذه العلة وغيرها من العلل في الحكم النحوي : 

يتميز الحكم التحوي بالعموم والاقناع والضبط: وربما كانت العلل سبب هذه 
الصفات. ولكن كل علة تختلف عما سواها في الحكم التحوي. فمنها ما توجبه أي 
متى وجدت فلا بد للحكم أن يوجد. ومنها ما يجيزه؛ أي وجودها مناسب للحكم 
ويوصل إليه؛ ومنها ما يمنعه وذلك لإخلانه بمعنى أو مبنى أو اصل كملة عدم الجواز 
ومنها ما يوثق عرى الأحكام بعضها ببعض كعلة النظير» ومنها ما يضعفه كعلة عدم 
الشاكلة؛ ومنها ما يؤثر في الحكم كملة الوجوب تؤثر في الحكم أي تناسبه ومتتى 
وجدت الحكم أي تؤثر في الحكم وتلزمه ولقد قارنت بين علة الوجوب وعلقي الجواز 
وعدمه . في حين أن علة عدم الجواز تمنع حدوث الحكم. أما علة الجواز قإنها ينتج 
عنها الأحكام المختلفة من الحسن إلى القبيح إلى الضعيف. وهذه الأحكام تتفاوت في 


)١(‏ الكتاب : هامش 54/١‏ البيت الخمسين. 


- 


الجودة. كما أنها تسبب الحكم ولا توجبه؛ قللقاريء الخيار بالأخذ يه أو تركه. 
ويبدو أن هذه العلل تكثر عند أصحاب الذهب البصريء أمَا عند الكوفيين فهي ضثيلة. 
والأمثلة التالية توضح ذلك : إضمار “أن” بعد القاء السببية في جواب الطلب أو النفي : 

. . فقد جاء في إضمار أن بعد التاء السببية في جواب الطلب أو النفي أنه لا يحبوز 
إظهار أن'" وذلك لأن إضمارها يؤدي إل عدة معاني وشّبّه اضمارها بالإضمار في لا 
يكون حين استخدامها في الاستثناء. وذلك أن الاستثناء لا يكون فيها إلا إذا 
أضمرت: وعندما تضمر يعد القاء السببية تصبح أن المضمرة وما بعدها مؤولين بمصدر 
معطوف على مصدر في النية وذلك نظير ما جاء عن العرب. 


قال القرزدق : ١‏ 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بسبين غرابها 
وقول زهير : 

بدا لي أني لست مُدْرِكَ ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 


وعلل سيبويه ذلك بأنهم ييستعملون البساء في الأول ولا تغيرٌ العنسى. 
واستعمالها في الأول لازم و نوها في الآخر حتى كأنهم تكلموا بها. لكن أليس 
استخدامها يزيد المعنى توكيداً ؟1 

ومثل ذلك قول الفرزدق 
وما زرت سلمى أن تكون حبيبة إلسي ولا دين بها أناطاليه 


جره لتوقعه اللام في أن: من ثم تكون اللام لازمه في دين'". 


في العربية 001-5905 
الكتاب مدعو 


حو 


وتنصب امضارع”" بعد الغاء السببية إذا كان بعدها لا يشاكل ما قبلها: كأن 
يكون ما قبلها اسماً أو فعلاً ماضياً. أو ترفعه على الاستثناف. ولا يجوز عطفه على 
ما قبله وذلك تحو قولك ما أنت منا قتنصرناء فلا يجوز عطقه على ما قبلهاء فهذه 
الجملة لا تعني ما أنت منا وما تنصرتا وذلك لعدم مشاكلة ما بعد القاء مبنى ومعنى 
ما قبلها؛ لذئك كان النصب على إضمار “أن ليتؤول بالمصدر فيعطف على ما قبل 
الغاء. أو الرقع على الاستشناف ومثل ذلك قول الشاعر الفرزدق : 
ما أنت مبن قيس فتنيٌ دوتها ولا من تصيم في اللها والغلاصم 

وتكون الشاركة بين الأول والآخر في الحكم في الطلب والنفي إذا كان الفمل 
المضارع قبل الفاء وبعدها متشاكلين نحو قولك : ما تأتيني فتحدثني فهذا يعني : ما 
تاتيني وما تحدثني؛ وإن شئت رفعت على الاستثتاف ويكون المعنى ما تأتينا فأنت 
تحدثنا قال بعض الحارثين : 
غير أثالم تأتنسا بيقين فتُرجُى وثكثر القأميلا 

أي فنحن نرجّى أي ضمير مبني على الضم في موضع مبتدأً. 

وإن شئت نُطْبُ على إضمار أن وذلك يعني ما تأتيني فكيف تحدثني, أي لو 
أتيتني لحدثتني أو منك إتيان كثيرء لكن ليس مشك حديث. وقد جاء في النص 
العزيز قوله عزوجل : [ لا يُقضى عليهم فيموتوا ) (فاطر 5) والعنى لا تقضي 
عليهم فكيف يموتون. وجاء رفعاً قوله عرّوجل : [ هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤنن 
لهم فيعتذرون ) (المرسلات 75) أشرك في الحكم أي : لا يؤذن نهم فلا يعتذرون". 


77/6 الكتاب‎ )١( 
(؟) الكتاب مهعم‎ 
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والذي دفعهم إنى اختيار النصب عدم الشاكلة. وذلك إذا لم يكن الفعلان ما قبل 
القاء وبعدها مضارعين: أو كان قبلها اسماً وما بعدها فعلاً. كأن تقول : ما أتيتنا 
فتحدثنا . ؤذلك لأن الوجه عندهم أن تقول : ما تأتينا قتحدثنا: ومن رفع قعلىي 
موضع (اتيتنا). وذنك لأن الماضي بعد ما في موضع رفع فقد أضمروا أن بعد الفا 
وذلك تعدم جوازعطف الفعل على الاسم. وبالإضمار يؤول الصدر من "أن والفعل" 
يعطف على ما قبل القاء. 

ومن هذه العلل علة المشابهة: وتأتي هذه الملة للتفسير وتدعيم الأحكام 
وتوثيق عراها. وذلك أن ما ينصب بعد الفاء على إضمار "أن" قد يتصب على غير 
معنى وهذا. يشبه ارتفاع الفعل في حال تَضَمُنه معنى اليمين كفيره من الأفمال التي 
لا تتضمن ذلك اللعنئ” فالفمل يعلم انه مرتفع وهو يتضمن معنى اليمين؛ وهذا يشبه 
يذهب زيد/ "وعلم الله مبني” وهو يتضمن معنى اليمين. وهذا يشبه ذهب زيد: ومن 
عادة العرب أنها إذا أخذت حكماً من مفردة وأعطته لأخرى أن تأخذ من العطى لها 
وتعطيه لتلك الماخوذ منها؛ وذنك لتقوية عرى الاحكام وتوثيق ما بينها"©. 

وتكاد علقا الوجوب والجواز تستأثران بالأحكام التحوية عند الفراء. ويندر 
وجود العلل الأخرى: فجواب الطلب ينصب ويرفع: وقليلاً ما يورد علة تفسر ذلك 
قال الشاعر: 
ياناق سيرى عنقاً فسسيحاً إلى سايمان فنستريحا 


84/١ الخصائص‎ )1( 


حي 


يجوز في جواب الأمر النصب على الجواب. والرقع على الاستئتاف حسن» 
وهذه العلة أفضت إلى حكمي الرقع والنصب. وحسّنت الرفع على الاستئناف”". قال 
تعاق: [ يا ليتنا نود ولا نكذب ) (الأنعام 57) وقراءة أخرى [ قلا نكذب ] يجوز 
فيها الرفع على الأستثناق. أي : فلسنا نكذب. والتصب على الجواب. أو كما يقول: 
على الصرف. وتفضيل الفرّاء الرقع””. وريما كان ذلك للمعنى الذي أرة 
اليتنا نرد فلسنا نكذب ) أي هم لا يكذيون الآن بعد أن عاينوا الحقيقة. في حين أنه في 
حال النصب على الجواب يانيتنا نرد غير مكذبين بآيات ربنا. أي نفوا عن أنفسهم. 
الكذب دائماً في الحالة الأو فتبين لهم الحق بالمعاينة. وقال تعالى : (من ذا الذي 
يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعقة له ](البقرة 45؟) بالرفع عطفاً على “يقرض” وبالنمب 
جواباً للاستفهام. وقوله تعالى”": ( لعنّي أبلغ الأسباب ) (أسباب السماوات فأطّع) 
بالرفع عطفاً على "أبلغ” وقال تعاك : ( ولا تقربا هذه الخجرة فتكونا ) بالزمر عطفاً 
على تقرباء وبالتصب على الجواب. ونحو ذلك قول امريه القيس : 
فقلت له صُوب ولا تجهدنه يدرك من أخرى القطاة فتنزلق 

والذي جوّر النصب هنا عدم المشاكلة. فالفعل “يذرك” معرب. “تجهدنه” 
مبني لاتصاله بنون التوكيد. ونحو ذلك مما يجوز فيه الرفع والنصب قوله تعالي : 
إولا تطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبي ](طه .)4١‏ ( ولا تفقروا على لله كذباً فيسحقكم 
بعذاب ](طه )5١‏ ( ولا تميلوا كل اليل فتذروها كاملقة ] (النساء 4؟) وقد علّلى 


أه وذنك يا 


(1) معاتي القرآن لابه 
(8) معني لقرآن 00/١‏ 
(؟) معاتي القرآن 129/9 
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الفرّاء ذلك بأنه ”... فلما عطف على غير ما يشاكته وكان في أول حادث لا يصلح في 
النعيب وجوّز في يذرك من أخرى القطاة فتزلق” لأنهما فعلان مستقبلان وهذا يعني 
أنهما متشاكلان. وقال (وهذا شاكل بعضه لبعض". فيكون بذلك أثبت التشاكل من 
جهة. ونفى عنه التشاكل من جهة أخرى ويذلك جاز فيه النصب والجزم". 

وعندما ينوون .ما قبل القاءٍ اسما فإفهم يضمرون بعدها أن لينسبك المصدر وذلك 
ليحدث التشاكل ويصح العطف بينهما نحو قوله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون ربّهم 
بالغداة والعشي.. من الظالمين ) (الأنعام 41) تحتمل النصب على الصرف 
والرفع على الاستئناف. وأما قوله تعالى : [ ما عَلَيّك من جسايهم مِنْ شيء 
قَتَطْردَهُم](الأنعام 01) فليس في إعراب تطردهم ] إلا النصب لأنها معطوفة على غير 
ما يشاكلها وهو قوله : “تطردهم”. ونحوة إذا كان فعلاً ماضياً نحو ما أتيتنا فتحدثنا. 

في حين أن الرفع واجببفي خير الجواب, أي في الحدث الواقع؛ أي عندما 
يكون الكلام خبراً وليس طلباً أو نفياً نحو قوله تعالى : [ يأَِيهمْ العذابُ فيقول ) 
(ابراهيم 44)» "فيقول” مرفوعة بالعطف على يأتيهم وذلك لتوفر شرط العطف 
وليس هناك آراء أخرى تُرَجم!9. 


.4/١ معاني القرآن‎ )١( 
معاتي القرآن «ابه‎ )9( 


حي 


|! 


ينا 


نا 


يلف 


ام 


النتص 


.ولو كان هذا بمنزلة أتائي القوم نأ 
جاز أن تقول ما أتاني أحدٌ. 


وإن شئت رفعت عربي. | 
وكذلك ما اظن أحدا يقول تاك إلا 
زيداً. وإن رفمت قجائز حسن 
وكذلك ما علمت أحداً يقول ناك 
إلا زيما 

وإن شثت رقعت. 

وقد يجوز ما أظن أحدا فيها إلا 
زيدء ولا أحد منهم اتخذت عنده 
يدا إلازيد. على قوله : “إلا 
كواكبها". 

وتقول : ما فيها إلا زييٌء وما 
علمت أن فيها إلا زيدا. فإن قلبته 


الحجاز قبح ولم يجزء لأنهما ! 
اليسا يفعل فيحتمل قلبّهما كما لم 
يجز فيهما الققديم والتأخير ولم 


يجز ما أنت إلا ذاهباء ولكنه نا 


طال الكلام قوي واحتمل ذلكه | خخ 
١‏ ا 
0 0 
أحداً لايقود هنا | جاز 
ٌ إلا زيداء كما أنه يقول على الجواز: | جاز | لايجوز 
رأيت أحداًلايقول ناك إلازيداء الحمل على 
...؛ وإن شئت قلت إلا زيد. المعتى 
فحملته على يقول. كما جاز | جاز 
فجاز الاستثناء أن يكون بدلاً من 
الابتداء حين وقع منقهاً ود ا 
يجسوز أن يكون الاستثناء أولا 
...: وجاز أن يحمسل علي أن 
هاهتا. 
؟ | 14 | وكرهوا أن يبدلوا الآخرمن 8 الحمل على 
الأول. فيصير كأنه من نوعه., العنى 
١‏ فحُمل على معني ولكّن؛ وعمل 
فيه ما قبله كممل المشرين في الشابهة(ك) ١‏ 
الدرهم. توكيد 
ولكنه ذكر أحداً توكيداً لأن يُلم 
أ أن ليس فيها آدمي. / 


حي 


وإن شثت جعلته إتساتها. 

وأن شئت كان على الوجه الثاني 
رته في الحمار أول مرة. 

.... كما جملؤا اتباع الظن علمهم. 
وإن شئت 

ولولا ما لم يجز الفسل بعد إلا في 


| (ذا) الوضع كما لا يجوز بعد “ما” 
ا 


أحسن بغير ما. 
.... وإنّما جاز ما آتاني القوم إلا | جاز 
أبوك لأنه يحسن لك أن تقول : ما 
أتاني إلا أبوك ولا يجوز أن 
تقول: ما أتاني إلا زييدٌ وأنت 
تريد أن تجصل الكلام بمنزلة 
مثلء وإنما يجوز ذلك صفة. | 2 
ولا يجوز أن تقول : ما أناني إلا 17 
زِيدٌ وأنت تريد أن تجمل الكلام | يجوز 
| بمنزلة مثل. وإنما يجوز ذلك صفة. 
| ولا يجوز رفسع زيسد على إلا أن 
يكون. لأنك لا تضمر الاسم الذي 
هذا من تمامه. لأنّ “أن يكون اسماً. 
فلما لم يكن وجه الكلام هذا | قد يجوز 
حمنوه على وجهٍ قد يجوز إذا 
أخرّت السقتثنى. 
...وما وودت بأحد إلا عمرو ١‏ الرقع 
أخير من فريدء كان الرفع والجر | والجر 
جائزين. 


ا 


031 


بذدا 


يننا 


يننا 


مضيعاً. 


عن قبل 


بمنزلته 


أن تقول 
ا 


| مبتنا. 


... ولا يجوز الرفع في عمرو. 


تقول رآيت زيداً عمرأء لأنه إنما 
أراد عمراً فتسي ثتدراك. 


ولو قال : 
| منهم. لجاز أن يكون قد مو بناس 
| آخرين هم خيرٌ من زيد. فإئما قال: 
ما مررت بأحدٍ إلا زيدٌ خيرٌ من 
اليخبر أنه يمر باحب يغضل زيدا. 

وكل موضع جان فيه الاستتثاء | جاز 
بإلاً جاز يغير؛ وجرى مجرى 
الاسم الذي بعد إلأَء لأنه اسم 


| الاستثناء ولا تذكر إلا لما كان إلا 


ولا يجوز أن يكون غير بمنزلة 
الاسم الذي يبتدأ بمد إلأء وذلك 
أنهم لم يجعلوا فيه معتى إلا 


كأننه قال : العصي أمرٌ جاز 


أ كما جاز فيها رجن 


أن أن الستئنى لا يكون بدلا | 


مررت باس زهدخير | جاز 


وفيه معني إلا ولو جبان 
القوم زيدء تريد 


سح 


لايجوز 


لابجوز 


0 6# | .... إلا نرى أنه لو قال: أتاني الاستغناء 
غير عمرو كان قد أنه لم يأته وإن 
كان قد يستقيم اخبر يستقيم أن 1 0 
يكون قد أتاه. ْ 
١‏ | 544 | زعحمالخليل رحمهاله ويوتس | ]| الحمل على 
جميعا أنه يجوز : ما أتاني غيرٌ الوضع 
زِيدٍ وعمرو. فالوجه الجر. 
أن غير زيد في موضع إلا زياد وف 
معناه. فحمنوه على الوضع كما 
قال : 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فلما كان في موضع إلا زييدُ وكان 
مشا كمعثاه. حملوه على 
ال 1 
* | 48" | .... وذلك قولك : “ليس غير” علة تخفيف 
“وليس إلا”. كأنه قال: ليس! 
ناك وليس غير ذاك: ولكنهم 
حتفوا ذلك تخنيقاً ووكتفاء بعلم أ 
الخاطب مما يعني. 
الكتاب : المقتضب - الوضوع : الاستثناء 
الجزء | الصفحة النص الجواز عدمه علل 
أخرى 


1 | وإنما احتجت إلى النفي لم يجز 
والاستثناء. لأنسك إن قلت : 
جاءني زيد ققد يجوز أن يكون 


كوم 


وم 


| الاستثناء -إذا اسقغتى ال 


الوقلت : جاعني اخوتك إلا 
زيدا-لم يجز إلا النصب لأنك لو 
حذفت الإخوه بطق الكلام 
الوجه. م 8 
جوز النصب على قولنه : 
أمْر بأهلك إلا امرأتك فلا يجوز 
إلا النصب على هذا القول لفساد. 
البدل و قيل : أشر إلا بامراتك 
اليجز. فإنما باب. 


بقاعله: أو الابتداء بخبره -النصب 
إلا أن يصلح البدل فيكون أجود” 
والتصب على حاله في الجواز. 


لم يجز 


نا 


فصار الوجه الذي كان يصلح على 
المجاز لإ يجوز. هنا غيره. 
وذلك أنك كنت تقول ما جاءني | تجوز 
أحدُّ إلا زيب وتجيز ما جاءني 
أحد إلا زيداً 

ويجوز جاءني رجل طريفا. تجوز 


قصار الذي كان هناك مجازا لا 
يجوز غيره 


حم 


الايجوز 


3 


0 


4 


وإن شئت قلت: من لي إلا أبوك | إن شت 


وكان البدل يبطل انيدل منه لم 
يجز أن تقول : زيد صررت به 
أبي عبدالله. 

والنعت فضله يجوز حذفها. 


من ألهاء التي عنده؛ لآن اللعنى : 
ما اتخذت يدا عند أحد منهم 
| كريم الأعند زيد 

تقول : ما 
إلا زيداء وإن شئت قلت: إلا. أمّا 
النصب فعلى البدل من أحد وإنّ 
شئت فملى أصل الاستثناء. 
ومثل ذلك : ما علمت أحدا دخل 
الدار إلا زيداًء وإلا يد إن شئت 
على ما تقدم من قولنا. 

تتقول : ماجاءني إلا زيدا قومك. 
وما جساءني إلا زيداً أحد؛ ولا 
يجوز : ما علمت أنَّ إلا زيداً أحد 
في الدار. 

إلا أن (ليس) يجوز أن تنصب بها 
ما بعد (إلا) لأنها فعل. 

ولو قلت : ما إلا زيدا قيها أحد | لم يجز 
الم يجزء الأن (ما) ليست بفعل. 


> 


أحد يقول ذاك 


لم يجو 


لايجوز 


|فأمَاقولهجزنكر:(صاكان| الوجه 


الآخرأعنى رقع حجّتهم لأنّ || جيد. 
الحجّة هي القول في المعنى. 

11 | وأمًا الأول فقد يجوز فيه الرفع. | قد يجوز 
وهو قول 
| النحويون يجيزون الرفع في مثل ولا يجيزونه 
هذا من الكلام: ولا يجيزونه في 
القرآن لثلا يُيْر خط المحف. 

1٠‏ | .... وذئك قولك : ما جاءني رجل | يجوز 
فيجوز أن تعنى رجلا واحدا. 
| ...ولو وضمت ف موضع هذا 
الذكور معروفاً - لم يجز لو 
كلتما امت يمن عيدله: كان 
محالا؛ لأنه معروف بعينه قلا 
يشيع في الجنس. 

١‏ | وعلى هذا ينشد هذا الشعرء اليس يجوز 
اوليس يجوز غيره. 

واعلم أنكل موضع جساز أن | جاز 
تستثنى فيه برإلا) جاز 
الاستثناء فيه ب 


لم يجز 


1 


64 | ...وإن شئت قلت : إلا زيدا إلا | إن شت 
عمرو. 

6 | وإن شثت جملت دار مروان | إن شثت 
متصوبة بالاستثناء. على قولك : 


ما جائني أحد إلا زيد!. وإن شتت 
قلت : بالديتة دار غير واحدة إلا 
دار مروان. 

4 | 455 | الجمع بين إلا. وغهر والحمل | إن شت 
على المعنى إن شثت. 
0 64 أماحذف مزالمستثنى تخفهفا | تخفهيف 
واجتزيء بعلم الخاطب وذنك 
قولك : عندي درهم ليس غيرء 
أردت ليس غير ذلك 

الكتاب : الفرّاء : معاني القرآن - الوضوع : الاستثناء 
الجزء | الصفحة النصصى 


عنمه | علل 


1 4 |.... فإذا كانت "تمير”بمعنى 
سوى لم يجز أن تكّر عليه “لا” ألا 
ترى أنه لا يجوز : عندي سوى 
أمت! عبدالك ولا زيد. 


لو كان فيها آلهة إلا اله 
الفسدتا)(الانبياء ؟؟) فذه آية 
اوصل؛ لأنه غير جائز. 

١‏ 4 | ... وقد يكون (مُنْ) في الوجهين 
نصباً على الاستثتاء على الانقطاع 
من الأول. وإن شئت جملت (من) 
رقعا إذا قلست (ظلم) فيكون 
العنسى: لا يحب الله أن يجهر 
. | بالسوء من القول إلا اانظلوم. 


0 4 | ... ومثله مما يجوز أن يستثنى | يجوز 
(الأسماء نيس قبلها) شيء ظاهر 

ا قولك . 
1 4 | فجاز استثناء الرجل ولم يذكر | جاز 
قبله شيء من الأسماء. 

٠١‏ | 48 | وقوله (أحلت لكم بهيمة الانعام) أ يجوز 
وهي بقر الوحش والظباء والحصر 
الوحشية وقوله : (إلا ما تثتلى 
عنيكم) في موضع نصب الاستثناء 

ولا يجوز الرفع. كما يجوز قام 

القوم إلا زيدا وإلا زيد. 


... إلا ترى أن (من) إذا ققدت من' 
أول الكلام رفمت. وقال قال بعض 
الشعراء 
ما من حوى بين بدر وصاحةٍ 
اأطدية إل خباع فسوي 
ورأيت الكسائي قد أجاز خفضه 
الأته أنزله بمنزلة قول الشاعر : 
أبني لبيقى لستم بيد إلا يدٍ ليست 
الها عضد 
١‏ 84 | وقوله : “لا علم لنا إلا ما علمتنا” | جائز 
... إن كانت على ما ذكر و (ما) 
التي بصد (إلا) في موضع نصب؛ 
الحسن السكوت على قوله : (ل 
علم لنا)» والرفع جائق. 


0 


1 


0 


.... ثم قال جل وجهه ؛ (إلا 
ايكون ميقتة) وإن شئت (تكود 
وف (اليته) وجهسان الرفع 
والتعبد ولا يلح الرفع في 
القراءة؛ لأن الدم منصوب بالردٌ 
على ميته وقي ألف تمنع من جواز 
الرفع ويجوز (ان تكون) لتأنيث 
لليتة» تم ترد ما بمدها عليها. 
.... ولو كان الاستثناء هاهنا وقع 
على طائقة منهم لكان رفعا. وقد 
يجوز الرفع فيها 

وإن قلت ماأحد قامإلا زيد 
وفعت زيداً يما عاد قي قعل أحد 
فهو قليل وهو جائز. 

ومن إبيتجاز وفع للاتباع أو الرفع 
في قوله .. لع يجز له الوفع في (من) 


ام 


أصوابا ... وصلة ما قبل إلا لا 
تتأخر وذلك جائز على كلامين 
فإن شئت جعلت قونه : (إلا أن 
يقولوا ربنا انه في موضع خفض 
ترده على الباء في (بفير حق) وإن 
.شنت جملت (أن) مستثناه. 

... والقصب جائز 


00 


م 


نا 


... لا أجيز قام الناس إلا عبداق 


وهو قائم .... 

وقد أراه جائز! جائز 
وإن خئت جعلت (من) في موقع | وإن شت 
نصب بالاستثتاء وإن شئت نصباً 

بوقوع نفد 

موقع نصب بالاستثناء. وإن كثت | إن شثت 
نصيا بوقوع 

“هل من خائق غير الله" قراءة 


وإن شئت جعلته نصبا 
.... هل يجوز في الكلام... ترهد: 
إلا أن لم أو ير زيد؟ قلست : لا 
يجوز هنا 

... فخقوا هذا كما قانوا : لو أن زيدا 
هناء وإنما يريدون لكان كنذا وكذا. 
وقولهم : ليس أحدٌ أي ليس هنا 
أحد. فكل تلك حنف تخنيفاء 
واستغناء بعلم الخاطب بما يعني. 


زيدا. وترك إظهار بعض استغفاء 
كما ترك الإظهار في لات حين. 


حيس 


استغناء 


لم يكن الجواز وعدمه اعتباطاً ولا اختراعاً من النحاة. بل جاء منبياً فطرة 


وحاجة ملحة, فالاختلاف في النهجات العربية كبير. وكذلك القراءات القرآن 
جاءت منسجمة مع هذا الاختلاف: وبذلك ينسجم الجواز وعدمه مع اختلاف 
اللهجات والقراءات الى آنية؛ وهذا يلبي الفطرة البشرية التي تميل إلى التفسح من 
الضيق. والانضباط ضمن قواعد مرنه. 

وقد استخدم النحاة الجواز وعدمه علة: كما استخدموه حكماً وذلك ما يطلق 
عليه جائز على السواء. وجاء هذا الاستخدام تأمياً بالققه: كما أن بعضهم مزج بين 
استخدامه علة واستخدامه حكماً. 

وجاء استخدام الجواز وعدمه ليحافظ على أصل تحوي لا يمكن تجاوزه. كما 
أن استخدامه سمح باستيفاء المعاني والتراكيب الختلفة. 

ووسْع دائرة التأويل والتخريجات. وخاصة ما يتعلق بالقراءات. حيث سمح 
بتدخل امعتقد في التفسيرء فتراه يغلّب رأيه كما مرّ عند من اعتنق الاعتزال من 
النحويين. كما مر من تضعيف الغارسي قراءة ابن عامر بالتصب وبحث لها عن تأويل 
ينسجم مع رأيه. وكذلك ما جاء عن الغرّاء في تفضيله قراءة على أخرى. وإن كان لا 
يقرأ بها إلا أنها منسجمة مع رأيه في حين التزم بعض النحاة كالكسائي بما جاء في 
القراءة دون تأويل: أو التزم التأويل الاسهل والأقرب إى المعشى ناهيك بتفسيراتهم 
وردهم بعض الشواهد النحوية: وذلك لأنها لا تناسب آراءهم كما مرّ عن البرد. 


تت 


كما آن الجواز سمح بتخريح ما شذ عن القاعدة النحوية أو كان ضرورة شعرية 
قحفظ بذلك سلامة البيت من الكسر. حيث تجد أن الكلمة يكون الوجه بها الجزم 
مثل أو الرقعء لكن هذا يكسر البيت فيلجأ النحوي تحاشياً نذلك إكى الوجه الآخر 
إنجائز. بالإضافة إلى. ذلك جاءت الأحكام التي تصدر عن علقي الجواز وعدمه شاملة 
ومرنة:.كما أنها جاءت متناسبة طردياً مع الجواز وعدمه. فتجد النحوي يقوله+ قد 
يجوز فهذا يوافق الضعيفي أو القبيح من الأحكام وتجبذ آخر يقول جائز_حسن. 
والآخر يقول : جائز صواب؛ فتراوحت هذه الأحكام بين القوة والضعف. ويكون 
ذلك في المسألة الواحدة وهذا يسمح بكثرة التأويلات وتخريجهاء ومن شم تختلف 
الآراء في تفسير النصوص سواء كانت قراءة أو شاهداً شعرياًء وذلك حسب مذهب 
النحوي ومعتة 

كما أن تقاوت الأحكام النحوية اللازمة عن هاتين العذتين يسمح بتفاوت 
الأحكام الفقهية التي تُخرّج عليها. وبذلك يتدخل الاجتهاد أحيائاً في تأويل 
النصوص: هذا يدعو إلى دراسة علوم العربية ف مظانها الختلفة وما يتصل بتلك 
العلوم من فقه وتفسير وحديث وعلومه جنياً إلى جنب مع النحو واللغة لا سيما وأننا 
نعلم أن النحاة والذغويين العرب تشربوا بالفقه والحديث والعلوم الاسلامية جنباً إلى 
جنب مع النحو: وقد كانوا يعدون التحو من الدراسات القرآنية: فيشترط بالقحر أن 
يكون ذا مستوى نحوي جيد. كذلك المحدّثون نعلم أنهم انفقوا من وقتهم وجييوبهم 
كثيراً على دراسة النحو واللغة: وطلبها إلى جانب علومهم. 


وهذا تعلمه حين نقرأ عن سير العلماء الأوائل: فتجد محمد بن الحسن 
الشباتي الفقيه المشهور يقول : أنفقت ما تركه والدي و هو ثلاثون ألقأ خمسة عشر 
على النحو واللغة وخمسة عشر على الققه والحديث. كذلك اختلاق مالك بن انس 
إلى عبدالرحمن بن هرمز نحوي الدنية لتعليمه النحو. وحرص المحدثين على 
سلامة اللسان العربي في نقل الحديث حيث كان حماد بن سلمه يقول : من لحن في 

حديثي فقد كذب علي. 

ونعلم كيف ترك سيبويه حلقة الحديث وطلب علماً يعصمه من اللحن حتى 
دان له الثحو والنحوبون على مر العصور. وكان النحويون عيال عليه. 
وبالدراسة الشاملة تستبين قيمة الظاهرة التحوية وتشعباتها الختلفة. 

-١‏ عالج البحث الجواز وعدمه تعريفاً واحصاء في بعض مواضيع النحو إضافة إلى 
ذكرها في العلوم الأخرى. وأهمية هذه العلة إزاء غيرها من العلل من حيث تقرير 
الحكم النحوي. 

؟- كما بيّن البحث الفرق بين الجواز حكماً وعئة: وبين كيف استخدم في الحالتين 
وكيف يميز بينة حكماً وعلة. 

ب كما درس الأحكام الناجمة عنه ونتائج تقرير الحكم به فقد تبين أن احكامه 
جاءت عامة ومرنه بحيث حافظت على الأصول النحوية. واستوعبت جميع ما 
يطرأ من ضرورة وخروج على القاعده. 

4- كما عالجت قيم هذه الأحكام من حيث القراءات وأهمية ذلك في توجيه النص 
وتحليله. وأهمية ذلك من حيث ارتباط الحكم الفقهي به. 


-١‏ الاقتراح في علم أصول النحو. السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرن 
(411-649) هاء تحقيق : أحمد سليم الحمصي ١‏ ومحمد أحمد قاسم » جروس 
برس اط1ا. 

» الأصول (دراسة أبستمولوجية لنفكر اللفوي عند العرب) : حسان , تمام‎ -٠ 
. الهيئة الصرية العامة للكقاب . دار الشؤون الثقافية العامة . المراق : 1984م‎ 

#- الأصول في التحو ء ابن السراج (15*) ه أبو بكر محمد بن سهل . تحقيق : 
عيد الحسين الفقلي . مؤسسة الرسالة » بيروت طا مقكام . 

4- الأم : الشافعي )5١4-16:(‏ محمد بن إدريس ؛ تحقيق محمود مطروحي , دار 
الكتب العلمية . بيروت . 

ه- الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم ( ) أبو محمد علي بن أحمد . تحقييق : 
الشيخ أحمد محمد شاكر . دار اآقاق الجديدة , طا ٠‏ +198م . 

5- الإصباح في شرح الاقتراح فجال , محمود . دار القلم ‏ دمشق طا . 1584م . 

- الإغراب في جدل الإعراب . اين الأنباري : (01- /608) أبو البركات كمال 
الدين . تحقيق : سعيد الأفغاني . دار الفكر . بيروت . طا ء 1491م . 

8- الإمتاع والمؤانسة , التوحييدي (:414-7) . أبو حيان . علي بن محمد 


العباس. تحقيق.: خليل منصور . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


سس جح م اس بس 


4- الإنصاق في مسائل الخلاف . عبد الرحمن الأنباري (615 -077) ه أبو البركات 
كمال الدين » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد : بدون طء 1984 م . 

٠‏ الإيضاح في عثل الفحو . الزجاجي . (00) ه ؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن 
اسحاق . (الا؟) هاء تحقيق : مازن مبارك ؛ بيروت . ط( :1981م - 

الحجة للقراء السبعة .. الفارسي . (7/0-144 ) ه الحسن بن أحمد بن عبد 
الففار . تحقيق : بدر الدين قهوجي . وبشير جويجاتي . دار الأمون للتراشء. 
دمشق . بيروت . ط1 2 1944م . 

١١‏ الود على النحاة . ابن مضاء (01 - 447) , أبو العياس . أحمد بن عبد 
الرحمن تحقيق : شوقي ضيف . دار ؛لعارف ٠‏ بدون ط ؛ القاهرة . 

18 السائل البغداديات ؛ الفارسي (هم لم أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغفار . تحقيق : صلاح الدين عبد الله السكاوي » مطبعة العائي . بغداد بدون 


طء بدون ط. 
4- الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه : الحديثي . خديجة , وكالة 
المطبوعات . الكويت ‏ 


6 الشفاء . ابن سيناء : تحقيق : د. عبد الحميد صبر وعبد الحميد مظهر . 
مراجعة د.إبراهيم بيومي مدكور . 

- العين , الفراهيدي )١94 -1٠١(‏ ه ١‏ أيو عبد الرحمن . الخلييل بن أحمد 
تحقيق محمد مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي . دار مكتبة الهلا . 

7 الغقه الإسلامي وأدلقه . الزحيلي . وهبه ء دار الفكر دمشق . ط*7 . 1484م . 
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الفهرست , ابن النديم » مكتبة خياط . بيروت . 

4- المقابسات ٠»‏ التوحيدي (70+- 414) أبو حيان . عني بن محمد العباس : 
تحقيق : محمد توقيق حسين » مطبعة الإرشاد . بغداد .٠149م‏ . 

: عمرو بن عثمان بن قنبر . تحقيق‎ ١ الكتاب . سييويه (-140) . أبو بشر‎ -٠ 
. عبد السلام هارون . عالم الكتب . ط؟ , القاهرة . 198م‎ 
. ه + أبو البقاء . أيوب بن موسى الحسيني‎ )١١44- الكليات . الكفوي ء(‎ -١ 
مؤسسة الرسالة . ط . بهروت:.‎ ٠ تحقيق : عدنان درويش ومحمد الصري‎ 
؟- اللمع في العربية . اين جني (91؟7- 4) ه .تحقيق : حسين محمد محمد‎ 
. شرف ء طكء 1498م‎ 

9- اللهجات العربية ٠‏ أنيس . إبراهيم . 

4 المحصول في علم الأصول . الرازي )5١5-045(‏ ه . فخر الدين . دراسة 
وتحقيق : جابر فهاض العلواني . مؤسسة الرسالة . ط؟ . بيروت . 

6 المحكم والمحط الأعظم في اللغة » ابن سيده (-408) ه . تحقيق : مصطفى 
السقا وحسين نصار » مطبعة ومكتبة البابي الحتبي , القاهرة . طاء 1468م . 

+ المسائل البصريات . الفارسي (848؟-80) ه ء أبو علي . الحسن بن أحمد . 
تحقيق : محمد الشاطر أحمد . مطبعة المدني . طا . السعودية . هؤام . 

/- المسائل المنثورة . الفارسي (09-184) ها أبو علي : الحسن بن أحمد . 

8 المستصفى من علم الأصول . الغزالي (-005) ه ‏ أبو حامد . محمد بن 


محمد, دار صادر , بيروت . طذ . 


4 المقني , ابن قدامه (-580) ه ء دار الكتب العلمية .بيروت . 

: المقتضد في شرح الإيضاح . الجرجاني (-401) ه ء عبد القاهر . تحقيق‎ -*٠ 
. كاظم بحر المرجان . دار الرشيد للنشر . بغداد . 1587م‎ 

المقتضب ء المبرد (١٠180-5؟)‏ هاء أبو العباس : محمد بن يزيد . تحقيق : 
محمد عبد الخالق عظيمة , عالم الكتب . بيروت . 1558م . 

1 اللفخول من تعليقات الأصول ٠‏ الغزالي (-600) أبو حامد ء محمد بن محمد » 
تحقيق : محمد حسن هيو , بدون طاء بدونات . 

#- المنطق الصوري . بدوي ١‏ عبد الرحمن . 

4“ النحو العربي- العلة النحوية . مبارك , مازن . دار الفكر . دمشق . ط؟ + 
اكلم 

5" أبو علي الفارسي ‏ شلبي . عبد القتاح . مطبعة مصر . 

+8- أخبار النحويين البعمريين , السيرافي (708-184) ه ء أبو سعيد : الحسن بن 
عبد الله . تحقيق : محمد إبراهيم البنا . دار الاعتصام . ط١ا‏ :988١م‏ . 

/- أصول الفقه . الشيخ محمد الخضري بك . 

"- إنباه الرواة على أنباه الئحاة ٠‏ القفطي (-874) هاء جمال الدين أبو الحسن 
علي بن يوسف ١‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة دار الكتب ٠‏ 
القاهرة , 9#ؤام . 

54- تاج العروس . الزبيدي . محمد مرتضى الحسيتي . تحقيق : عبد الستار 
أحمد فراج . مطبعة حكومة الكويت : 1458م . 


نف 


. أيو عبد اقه بن الحسين‎ ٠ ثمار الصناعة . الديتوري‎ -4٠ 

- حاشية ابن عابدين ١‏ أبن عابدين (1789) ه . 

41- دراسات في كتاب سيبويه ٠‏ الحديثي . خديجة . وكالة امطبوعات : الكويت . 

'47- سر صتاعة الإعراب ١‏ ابن جني (745-715) ه ‏ أبو الفتح عثمان . تحقيق : 
حسن هنداوي . دأر القلم ‏ دمشق : طاء 1486م . 

44- شرح ابن عقيل , ابن عقيل (/9/594-59) هل ء بهاء الدين عبد افه بن عبد 
الرحمن . شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي . دار ابن زيدون , اللكتبة 
الحديثة للطباعة والنشر . بيروت . 

46- شرح علل الترمذي ٠‏ حابن رجب الحنبلي -57٠(‏ 075 ه . تحقيق د. هاشم 
عبد الرحيم سعيد . مكتبة المنار . الزرقاء . /441ام . 

4- طبقات النحويين واللغويين . الزبيدي . أيو يكر . محمد بن الحسن . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعارف » مصر ء 1908م . 

407- كشاف اصطلاح الفذون , التهانوي , محمد علي الفاروقي : تحقيق : د. لطفي 
عبد البديع وعبد المنعم محمد حسين والأستاذ أمين الخولي . المؤسسة الصرية 
العامة للتأليف والنشر . 1958م . 

48- لسان العرب ؛ ابن منظور أبو الفضل جمال الدين مكرم الإفريقي . دار صادر 
للطباعة والنشر . دار بيروت للطباعة والنشر . 

4- معاني القرآن . الأخفش )5٠١-(‏ هء أبو الحسن . سعيد بن مسعدة » 


تحقيق: فائز فارس . دار البشيرء ودار الأمل . الأردن » ط7ء 1481م . 


3 تت 


+- معاني القرآن . الفراء (144- 107) ه ء أبو زكرياء : يحيي بن زياد ٠‏ تحقيق: 
أحمد يوسف نجاتي + ومحمد التجار : بهروت ٠‏ دار السرور . بدون ط ‏ 

١ه-‏ معجم الأدباء . الحموي . ياقوت . دار الخرق ١‏ بيروت . 

1ه مغني اللبيب عن حديث الأعاريب . أبن هشام (-761) هء جمال الدين 
الأنصاري . تحقيق : د. مازن البارك ومحمد علي عبد الله . دار القكر , 

يروت طت : عخكام . 

#ه- مقاييس اللغة . ابن فارس (-42”) ه . أحمد تحقيق : عبد السلام هارون + 
دار الجيل . طذاء 1843م . 

6ه- منطق أرسطو . أرسعطلو : تحقيق : عبد الرحمن بدوي : مطبمة دار الكتتب 
الصرية , مطبعة النهضة امصرية . 

مه- نزهة الألباء في.طبقات الأدياء . ابن الأنباري (15ه-/680) ه : أبو البركات 
كمال الدين .. تحقيق : د. إبراهيم السامرائي . مكتبة الأندلس . بغداد ؛ طق 
لولم 


3114 


دي ليس لك عليهم سلطان إلا من اه 


كبائر ما تنهون عنه ذكفر عنكم سيئاتكم”. 
ادس وِوقَاهِم اللائكة ظائي اتفسهم ... فاولتك مأواهم 


نا كل شيء خلقناه بقدر” 0 

"إن يشأ يُسكن الرّيح فيظللن على ظهر ... أو يوبقهن.... 
ويعف عن كثهر ويعلم الذين. _ _ 

“اتوني زبر الحديد” 

“إذا السماء انشقت' 
|| "إذا الشمس كورت” _ ندا 1 
| "إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون” 


"أبشرا منا واحدا نتبعه” 


'الذين ينفقون أموالهم بالليل والفهار وسرا وعلانية فلهم 
جرهم عند بهم ولا خوف عليهم. ولا هم يحزئون” 
“إلا امرأتك” 


20-1 : 


القمر 
الشورى 


الكهف 
الانشقاق 


| "ذكر رحمة ربك عبده زكريا” 


“غير أولي الإريه” 
“غير الفضوب علههم” 
“غدوها شهر ورواحها شهر” 


"فإنما يقول له كن فهكون” 
"فلولا كان من القرون أولوا بقية ينهون... إلا قليلا .. 
فلولا كان من قرية آمنت فمنعها ايمانها إلا قوم يونس" 
! “فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك الخلصين” 


“لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضور” 
“لا نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا” 
“لا يحزئهم الفزع الأكبر” 

"لو كان فيهما آلهة إلا الله 

“لا يقضي عليهم فيموتوا" 

“لعلي أبلغ الأسباب” 


؟ 17 


"من ذا الذي يقرض ته قوضا حسنا فيضاعفه له" “اه | البقرة | 046 
ن جاء موعله” ان البقرة | 5/6 
“مالهم به من علم إلا اتباع الظن” 34 شاع | بمة 
” ما فعلوه إلا قليلٌ منهم> 305 الشاء | كد 
. “ما عليك من حدابهم من شيء : 47 ابراسيم | 46 


| هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون” 
"هل من خالق غير الله" 02 قاطر 0 


3 محاس” | الطمل | هم ١‏ 


"وهم من فزع يومئذ آمنون 


” ولا يحزتهم القزع الأكبر* ١‏ 0 الثمل | 24 
"ون تبدوا ما قي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اك فيغفر عمعمم | البقرة أ كيد 
لمن يشاء ويعذب من يشاء" 

ا 31 د الذين ينموذاريوم بكنذا والسفي. .يتوت مميكة | الائمام | 6ه 
من الظالمين أ 

"ونوا لو تدهن فهدهنون” 53 القنم 4 
“ود الذين كفرو لو تغقلون عن اسلحتكم فيميلون” :اهم الششاء | 9١5‏ | 
"ولا يؤنن لهم فيعتذوون” 1 44 |الرسلات | يم( 
"ولا تفتروا على اله كذبا فيستحكم بعذاب”- 00 طه | » 

| "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا” 4 0 
"ولا تعلفوا فيه فيحل عليكم غضبي” 0 4 0 
"ولا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة” 4 0 
"ويتغكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هنا 4 7 
باطلا” 


ل ات 


اختلاف السنتتكم” 


وكائت من القائتين. 
“وما بكم من نعمة فمن انه 

“والوكب اسفل مفكم” 

| “والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرات” 
“وأمًا تمود فهديناهم” 

| “والطيرٌ صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه” 
“وكلا ضربنا له الامثال وكلا ثبرئا تتبهرا” 
"والقمر قدرناه متازل 

| “لوائتم تملكون خزائن رحمة وبي”. 
“والسماء بنيناها بأيلو” .من ...رين 
"واسر باهلك بقطع من الليل. ولا يلتفت منكم أحد إلا 
امرأتك” 7 

“وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة 
امنا" 

“وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه 

الأعلى” 


بأتيهم العذاب فيقول “يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلو! برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم 
| مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ فلم تجدوا ماءً فتيمموا 
| صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يُريد اله 
ليجمل عليكم من حرج ولكن يُريد ليطهركم وليتم نممته 
ايحت 

5 


نا نود ولا نكاذب” 


لكا 


54 


54 


4 


1 ملق 


المائدة 


الانعام 


3 


فهرس الشواهد الشعرية 
سستللر ‏ سيم 


إذا ابن أبي موسى بلالٌ بلفقه 


ب اهن مسووت يله 


وال 


ترى الشور فيها مُدِخْل الظل رأسه 


وماأنا لدشيء الذي ليس نافمي 
إن لم أضف النفوس من حي بكر 
رب ابسن عسم لسسلمي مشمعل 
فرشني بخهر لا أكسونن وصدحتى 
سيران 


فقام بفسأس بين وصليك جسازر 


وحسدي وخ 
وسائره بسادٍ إلى التمس أجمسع 
لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمها 


فينطق إلا بسالتي هي أعمرف ؛ 


عندك راض والسرأي مختلف 


فيسذرك من أخرى القطاه فتزلق 


ويغفب منسه مساحبي يتسؤول 
وعسدي تطاه جسرب الجمال 
طبساع ساعات الكسرى زاد السل 
كتاحست يسوم صكرة بمسيل 
فنوجسسي ونكشسر ال 
ربيع النساس والشهر الحسرام 
أحسب الظهسر لسيني له سقام 


بنوعبد شمس مسن مناف وهاشم 
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شي الرّيساح واللطو | 


أميلا 


ماما 1 
عقوم اه 


0 


25 


القدكانقٍ حول ثواء ثويقه 
ما أتت من قديس فتتج دونها 
| ألم تسسال فتخسيرك الرسسوم 
كسلا قرمنافي الحسروب صفاته 
افد هتفه ربا عتم 
| أغدى السباء يكل أدكن عاتق 
ولقد أرى تغنى .به ستيقاتة 
مشائيم ليسسوا مصلحين مسشيرة 
فزججته سا متمكثاً 
وكوار خلف المحجوين جوانة 
الاعيب فيها غير شيلة ميتها 


بدا أني لست مرك ما مفى 
دع المكسسارم لا ترحسل لبغيتها 


لابساتمسسهم ومسي 


تُقسفى لياتات وييسسأم سائم 


ولامن تميم في النهار والففاصم 


على قرتاجه والطلل القسديم | 


فالفاهم القوم رويسى نياما 
فزورتم ولتم الخغنلاتا 
مخافةالإفلاس والليانا| 
أوجونه تدحت وفشّى حتامها 
تصبي الحليم ومثلها أصباه 
ولأناعسب إلا بين فرابها 
زج التسوص أيي مسسزابة 
إذا لم يحسام دون أنشسى حليلها 


كذاك متاق الشير شهلا عيوتها | 
ولا سابق شين إذا كان جائيا 


واقعد فإنك أنت الطاعم الكانسسي 
أوتسمبحي في القاصن اولي | 
وإذا هلكست قمند ذلك فاجزعي ا 


بريثاً وممن أجسل الطوي رمساتي 


إيللت 


كن 
ليك 

44 

0 
ليك 

لي ين 

43 

اه 

5١ 

5313 

214 

44 

3 


4 


يدا 


القرآن الكريم 


الايضاح في علل النحو 

| الاقتراح في علم أصول النحو 

| الألفية 

الأغراب في جدل الأعراب 
الإصباح في شرع الإقتراج 

البرهان في علل الفحو 0 
التحو العربي- الملة النحوية 
الزجاجي من خلال كتابة الإنصاح 
شحو لمجو على الل 


الختار في علل النحو 
الخصائض 

الرد على النحاة 

| المحصول في علم أصول الفقه 
الستصفى في علم أصول الغقه 
القتضب 


الكوكب الدري في استخراج الفروع الفقهية من السائل النحوية 


الامو ل متس و مل 


لك 


المتخول من تعليقات الأمول 1 ينا 
|اسعايد الم 
] كتاب سيبويه | 0 
/ كتاب الملل في النجو ١‏ 14 0 
1 . 0 
0 
534 
تقسيمات العوامل وعثلها 1 14 
ثمار الصناعة 8 لمم 
علل الترمذي: علل الحديث 0 7 
لمع الأدلة 1 لحنتنا 
معائي القرآن 1 5 


3 


9 
مما هلق لل 


اك عق لكف قف مكف تنكم 


لمكن 


14 


ابن عامر 
أبن درستويه 
ابو الدوماة 
بولابوسن 
أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي 
ابو حنيفة 2 
ابوالحسن علي بن جعقرالدثي _ 
/ بو عمرو بن العلا 
ابو سعيد الخدري 

أبو سفيان 

واس يديه ابي سمي ارقي 
ابو الحسن محمد بن عبداله المعروف بابن الوراق 
ابو حيان 0060 
أحمد بن حثيل 

أبن ابي موسى 

| احفد سليمٍ الحمصي 


/ 


! الأخفش 


فده 


مالل 


وفلف لاف ف قف يه 


” 
ل 000 
لتكت الإ هنما قم 


العباسس احمد بن محمد ا تهلبي 


لك 
فل 7 
ف 
34 
امفيك 


يتن 
لموتننا 
7 


34 


لال قلق 


ا 
0 
ين 


0 


امك إلى اا مب بلالا عر ا مقل4 
و1 


حي 


جمال الدين الأسنوي 
جعفر بن برقان , 
حسان 

حماد بن سلقه 
جمزة 7 
| عميفة الحديثي 
انوالرمه ‏ 

| قيس بن الخطيم 


أي 


نلق ملقم 
7 
حر هلان لوالا لامكو ب اا لا 
أيها 
1 
3 
ممم 
كن 
08 


7 


محمد علي العسكري المعروف بمبرمان 
محمد علي التجار 

| محمد بن الحسن الشيباتي 
محمد احمد بن كيسان - 
ا »جف احمد قاسم 

5 مود فجال 

| مروان 0 


مريم 


1 
كييك 
14 


2 


الفصل الأول : العلة النحوية 


.0 تاريخ التعليل بياءكت 
الملة النحوية نخ النحو تأئوا بالعلوم الأخرى 
أثر الفقه وأصوله في الملة 
أثر المنطق في العلة ذلا -- 

الفصل الثاني : الجواز وعدمه في النهو والعلوم الأخرى 
أين وردت علة الجواز ؟ 


-١‏ علة الجواز في الحديث 
7- كما وردت علة عدم الجواز في الحديث 


*- علة الجواز في الققه 
الجواز وعدمه في النحو 
-٠‏ دخول الفاء خبر المبتدأ إذا كان في معنى الجزاء 


؟- الاستقفاء القام النفي 
*- الخبر : جواز الإخبار عن الجثث والعاني بظروف الكان 
4- جواز نصب المضارع العطوف على جواب الشرط بالفاء والواو 
مقدار الجواز وعدمه 
-١‏ العامل في التفازع 
7 الاشتفال 
الأحكام والذاهب التي لزمت عن علة الجواز وعدمه 


؟- غير 0 
7 # أعمال المصدر 3 
5 متاهب التحويين الذين أخنوا به فأجازوا أولم يجيزوا ومرادهم من تلك | 54 
ا -١‏ تقدم معمول اسم الفاط إذا لم 1 14 
تمدصعت اس القاعل إذا كان ا 
من أخذ بالجواز من النحويين 5 17> | 
عدم جواز النسب في حال القصل بين الضاف وا ماف إليه إذا لم يكن / 5 0 
ا اسم الفاعل أو اللصدر متوناً إلا في الشعر 
| الفصل الثالث : قيم أحكام الجواز وعدم 1 « 
قيم الأحكام التي لزمت عن الجواز وعدمة - ١‏ 41 
الفعل الضارع بمد الفاء السببهة عطة 4 
3 الجواز وعدمه والضرورة الشعرية ا ا" 
الجواز وعدمه والعتقد - اليه 
ا أخكام الجواز وعدمه والقراءات ‏ -- 44 
أحكام الجواز وعدمه والتفسير ا حم 
أحكام الجواز تتميز بالدقة والشمول )| 
الفرق بين هذه العلة وغيرها من الملل في الحكم النحوي |00 | 06م ) 
الغامة 1 57 6 
المصادر والمراجع 8 لل 
الفهارس . 1 
فهرس الآيات القرانية النناك 
فهرس الشواهد الشمرية 1 1 
هرس الأماكن والقبائل ) 
فهرس الكتب 0 
فهرس الأعلام 1 
الفهرس العام . . 02 


حجنا 


